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ص التنفيذي والتوصيات
ّ
1. الملخ

ــي ملائــم لمعالجــة أزمــة اللاجئيــن والمهاجريــن والأشــخاص العديمــي الجنســية، الأمــر 
ّ
ليــس لــدى لبنــان إطــار قانونــي وسيا�ضــي محل

 لانتهــاكات حقــوق الإنســان بشــكلٍ كبيــر. 
ً
الــذي يتــرك الأفــراد المؤهّليــن للتمتّــع بالحمايــة بموجــب القانــون الدولــي فــي لبنــان عرضــة

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن تخوّفهــا حيــال الإطــار القانونــي الموجــود كونــه لا يفــي بالالتزامــات 
الدوليــة للبنــان باحتــرام حقــوق اللاجئيــن والمهاجريــن والأشــخاص العديمــي الجنســية. 

 
ً
ي كلّ مواطن أجنبي يدخل إلى لبنان ويقيم فيه بصورة غير قانونية، ويشمل ذلك اللاجئين في لبنان مثلا

ّ
يعاقب القانون المحل

وبذلــك ينتهــك القانــون حقــوق الإنســان للاجئيــن، بمــا فــي ذلــك بوجــهٍ خــاص، حقهــم فــي عــدم التعــرّض للعقــاب بســبب الدخــول 
»غيــر القانونــي«، وحقهــم فــي عمليــة عادلــة وفعالــة لتحديــد حاجتهــم للحمايــة الدوليــة وأهليتهــم للحصــول عليهــا، وحقّهــم كأفــراد 

فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصهم.

كمــا أنّ القيــود والتكاليــف العاليــة المفروضــة لقــاء الحصــول علــى رخصــة الإقامــة القانونيــة أو تجديدهــا فــي لبنــان تدفــع 
 
ً
بالمهاجريــن إلــى الدخــول إلــى البــلاد والإقامــة فيهــا بشــكلٍ غيــر قانونــي، مــا يعرّضهــم للاعتقــال، والاحتجــاز، والترحيــل، ويخلــق بيئة

مــن الخــوف فــي أوســاط اللاجئيــن فــي لبنــان، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تقييــدٍ خطيــر لحريتهــم فــي التنقّــل.

 بعراقيــل بنيويــة، وقانونيــة، 
ً
فــي بلــدٍ يعتبــر فيــه الولــوج إلــى العدالــة والانتصــاف الفعّــال عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان مقيّــدا

 لتحديات 
ً
ومؤسّساتية، واقتصادية واجتماعية، يجد المهاجرون، واللاجئون، والأشخاص العديمو الجنسية أنفسهم عرضة

يها في أغلب الأحيان عند ممارسة حقوقهم، ولاسيما في سياق الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّالة.
ّ
ر تخط

ّ
عظيمةٍ ويتعذ

 علــى ذلــك، قــد يجــد اللاجئــون الســوريون فــي لبنــان أنفســهم مرغميــن علــى العــودة إلــى ســوريا، نتيجــة القيــود المفروضــة 
ً
عــلاوة

ــق بإقامتهــم وحريتهــم فــي التنقّــل، ومــا يتعرّضــون لــه مــن مداهمــاتٍ واعتقــال واحتجــاز تعسّــفيين، ووصولهــم 
ّ
عليهــم فيمــا يتعل

 إلــى فــرص العمــل، والإســكان، والصحــة، والتعليــم، والعدالــة، بالإضافــة إلــى العدائيــة التــي يختبرونهــا علــى يــد 
ً
المحــدود جــدا

 للتهديــد فــي ســوريا. ولا يمكــن أن تعتبــر عودتهــم فــي 
ً
البلديــات والمجتمعــات المحليــة، رغــم واقــع أنّ حياتهــم وحريتهــم لا تــزال عرضــة
 علــى الإطــلاق، بــل ترقــى إلــى إعــادة قســرية بالاســتنتاج. 

ً
هــذه الظــروف طوعيــة

وقــد خلصــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إلــى أنّ أســباب انتشــار انتهــاكات حقــوق اللاجئيــن والمهاجريــن والأشــخاص العديمــي 
 بالصلاحيــات المفرطــة والمطلقــة فــي اتخــاذ القــرارات 

ً
الجنســية فــي لبنــان، إنمــا تــردّ إلــى الثغــرات فــي القانــون والسياســات، مقرونــة

بشــأن السياســات والممارســات وتطبيقهــا مــن جانــب الســلطات، مثــل الأمــن العــام، والبلديــات، ووزارة العمــل، والجيــش.

 للإطــار القانونــي والسيا�ضــي غيــر الكافــي فــي لبنــان علــى ضــوء التزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي 
ً
يقــدّم هــذا التقريــر تحليــلا

لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج هذا التقرير تستند إلى الأبحاث المكتبية والميدانية، وإلى مراجعة 
ية، ومقابلات مع أصحاب الشــأن المعنيين، والتشــاور مع الجهات الفاعلة الدولية 

ّ
وتحليل عددٍ من القرارات القضائية المحل

مــت علــى مــدى يوميــن فــي 
ّ
ظ

ُ
والمحليــة، وممثليــن لنقابتــي المحاميــن فــي بيــروت وطرابلــس، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال مائــدة مســتديرة ن

بيــروت.

وتتقدّم اللجنة الدولية للحقوقيين بعددٍ من التوصيات إلى السلطات اللبنانية في هذا التقرير، تشمل ما يلي:

 في الاتفاقيات التالية:
ً
 طرفا

ً
1( أن يصبح لبنان دولة

     ▪ اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام 1967 الملحق بها؛
     ▪  اتفاقيــة عــام 1954 بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية واتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام 

الجنســية؛
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     ▪ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

2(  ضمــان ولــوج الأفــراد الذيــن يطالبــون بالحمايــة الدوليــة إلــى عمليــة عادلــة، ومنصفــة وفعالــة لتحديــد أحقيتهــم بهــذه 
عهم بالحق في النظر 

ّ
الحماية، في ظروف تضمن الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. وضمان تمت

بطلبــات اللجــوء، وفــق كلّ حالــة علــى حــدة، والحــق فــي انتصــاف قانونــي فعّــال، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الاســتئناف أمــام 
ة؛

ّ
هيئــة قضائيــة منفصلــة، ومختصّــة، ومســتقل

3(  ضمــان عــدم تعــرّض أيّ مواطــن أجنبــي، بمــا فــي ذلــك اللاجئــون، وطالبــو اللجــوء، والأشــخاص العديمــو الجنســية، 
والمهاجــرون للاعتقــال الفــوري أو الترحيــل بســبب دخولهــم أو إقامتهــم فــي البــلاد بصــورة غيــر رســمية؛

4(  ضمان عدم معاقبة الأشخاص الذين يحق لهم بالحماية الدولية، لا سيما اللاجئين، بسبب دخولهم وإقامتهم بصورة 
غير قانونية. وضمان عدم حرمان أيّ شــخص من حريته لمجرّد وضعه كمهاجر، بما في ذلك في حالات »الدخول غير 

القانوني« أو الإقامة غير القانونية، ولهذه الغاية، لا بدّ من تعديل المادتين 32 و36 من قانون سنة 1962؛

ــق بالهجــرة، إلا فــي حــالات اســتثنائية. فــي هــذه الحــالات، يجــب 
ّ
5(  ضمــان عــدم احتجــاز اللاجئيــن والمهاجريــن لأســبابٍ تتعل

ضمــان عــدم اللجــوء إلــى الاحتجــاز  إلا فــي حــال قــدرة الســلطات علــى إثبــات وجــود أســاس قانونــي ووقائعــي واضــح لتبريــر 
 لظــروف كلّ حالــة علــى 

ً
 وفقــا

ً
 ومتناســبا

ً
، ومعقــولا

ً
الاحتجــاز، وأن يكــون هــذا الاحتجــاز  فــي أيّ حــالٍ مــن الأحــوال ضروريــا

حــدة، ولأقصــر مهلــة زمنيــة ممكنــة؛

ــع المهاجريــن، واللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء فــي جميــع الأوقــات، وبصــرف النظــر عــن وضــع الهجــرة الخــاص بهــم 
ّ
6(  ضمــان تمت

ــي، بالحــق فــي الولــوج إلــى المحاكــم، والمطالبــة بالحــق فــي الانتصــاف والجبــر الفعاليــن عــن انتهــاكات 
ّ
بموجــب القانــون المحل

الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة المعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي؛

7(  ضمــان عــدم طــرد أو ترحيــل أي شــخص إلــى دولــة يواجــه فيهــا خطــر الاضطهــاد أو أيّ شــكل آخــر مــن أشــكال الضــرر 
الخطيــر، مثــل التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الخطيــرة؛

9(  وقف تنفيذ جميع عمليات الترحيل إلى سوريا؛

 وأن 
ً
 لضمــان ألا تكــون إرادة الفــرد قســرية

ً
10(  ضمــان الوصــول إلــى محــامٍ فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا العــودة طوعيــة

تمــارس بشــكلٍ طوعــي.
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2. مقدّمة

الــذي يناهــز الســتة  ، بعــدد ســكانه 
ً
يســتضيف لبنــان حاليــا

ملاييــن لبنانــي، حوالــى 1.5 مليــون لاجــئ ســوري؛1 و180 ألــف 
لاجــئ فلســطيني؛2 و29 ألــف لاجــئ فلســطيني مــن ســوريا )أي 
اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن فــرّوا إلــى لبنــان مــن ســوريا(؛3 
ســوريا  غيــر  بلــدان  مــن  للجــوء   

ً
وطالبــا  

ً
لاجئــا و21،761 

وفلســطين.4 وبالتالــي، فــإنّ نســبة اللاجئيــن إلــى الفــرد الواحــد فــي 
لبنــان هــي الأعلــى فــي العالــم.5

الإجماليــة  الاقتصاديــة  الظــروف  تبقــى  ذلــك،  علــى   
ً
عــلاوة

، إذ تظهــر الاســتطلاعات والتقاريــر 
ً
للاجئيــن فــي لبنــان مترديــة

لون 
ّ
الأخيرة أنّ نسبة 69% من اللاجئين السوريين، الذين يشك

النســبة الأكبــر مــن مجموعــات اللاجئيــن فــي لبنــان، تعيــش دون 
 الفقر، ونسبة 51% تعيش في حالة فقر مدقع،6 تحت ما يعرف بالحدّ الأدنى لسلة الإنفاق لضمان البقاء أي دون  2.90 

ّ
خط

،7 و95% مــن اللاجئيــن 
ً
دولار أمريكــي فــي اليــوم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعيــش نســبة 65% مــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الفقــر أيضــا

الفلسطينيين القادمين من سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي،8 ولا يتلقون المساعدات من برنامج الأغذية العالمي أو 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن.9

 من 900 دولار أمريكي في العام 
ً
 زيادة

ً
 على مرّ السنوات – مسجّلا

ً
 ثابتا

ً
وشهد متوسّط الدين لكلّ أسرة لاجئين سورية ارتفاعا

102017 إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي في العام 2018. وتطبّق 9 من أصل 10عائلات اســتراتيجيات المواجهة )للتعامل مع 
قة 

ّ
الموقف( المتعلقة بالغذاء، و97% من العائلات استراتيجيات المواجهة لكسب الرزق. »تتراوح إستراتيجيات المواجهة المتعل

قة بكسب 
ّ
بالغذاء بين تناول طعام رديء الى قضاء أيام من دون تناول أيّ طعام، في حين تتراوح استراتيجيات المواجهة المتعل

 أنّ 66% مــن عائــلات اللاجئيــن قــد خفّضــت مــن مصاريــف الصحــة 
ً
ــق أيضــا

ّ
الــرزق مــن الاســتدانة إلــى عمالــة الأطفــال.«11 كمــا وُث

والتعليم لمواجهة النقص في الغذاء أو المال لشراء الطعام.12 

1-  لأغــراض المقارنــة، يقيــم حوالــى 720 ألــف لاجــئ ســوري فــي ألمانيــا، والســويد، والنمســا، وهولنــدا فــي العــام 2018. راجــع "بالأرقــام: اللاجئــون 
الســوريون مــن حــول العالــم،"، فرونتلايــن، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019.

 منهــم يســكنون فــي البــلاد. راجــع الأرقــام علــى 
ً
، يقــدّر أنّ 180 ألفــا

ً
2-  يبلــغ عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين المســجّلين لــدى الأونــروا فــي لبنــان 470 ألفــا

.https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon :الصفحــة الإلكترونيــة الخاصــة بالأونــروا فــي لبنــان، متوفــرة عبــر الرابــط

3- خطة الاستجابة للأزمة في لبنان 2017-2020 )تحديث عام 2019(، وضعتها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، كانون الثاني/يناير 2019.

 مــن العــراق، والســودان، وإثيوبيــا، ومصــر، وإريتريــا، مــن بيــن آخريــن. راجــع: تقييــم نقــاط الضعــف 
ً
4-  يضــمّ اللاجئــون مــن جنســيات أخــرى أشــخاصا

لــدى اللاجئيــن مــن جنســياتٍ أخــرى فــي لبنــان )VARON-2017(، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، حزيــران/ يونيــو 2018

5-  صحيفــة الوقائــع الخاصــة بلبنــان، المكتــب الأوروبــي لعمليــات الحمايــة المدنيــة والمســاعدات الإنســانية، المفوضيــة الأوروبيــة، آخــر تحديــث فــي 
.2020/02/04

6- خطة الاستجابة للأزمة في لبنان 2020-2017.

7-  مســح اقتصــادي للاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى، والجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت، 2015.

8- خطة الاستجابة للأزمة في لبنان 2020-2017.

9- تقييم نقاط الضعف لدى اللاجئين من جنسياتٍ أخرى في لبنان )2018(.

10-  تقييــم جوانــب ضعــف اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، برنامــج الأغذيــة العالمــي، منظمــة 
الأمــم المتحــدة للطفولــة، 26 كانــون الأول/ديســمبر 2018.

11- المرجع نفسه.

12- المرجع نفسه.

اللاجئون والمهاجرون

هــذا  فــي  والمهاجــرون"  "اللاجئــون  مصطلــح  يعطــى 
 واســع النطــاق ويؤخــذ بمجملــه. وهــو 

ً
التقريــر تفســيرا

يشــمل، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، طالبــي اللجــوء، 
الإتجــار  وضحايــا  الجنســية،  عديمــي  والأشــخاص 
بالبشــر، والأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن 
ذويهــم، وســائر الأشــخاص الآخريــن فــي ســياق الهجــرة. 
دخــول  كان  إذا  عمّــا  النظــر  بصــرف  ينطبــق  وهــو 
الشخص أو وجوده أو إقامته في لبنان قد تمّ بصورة 

"قانونيــة" أو "غيــر قانونيــة".

https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
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 للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، يقــدّر عــدد الأشــخاص العديمــي الجنســية فــي 
ً
بالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقــا

 أنّ العدد الدقيق غير معروف بسبب عدم وجود تعداد رسمي منذ العام 1932، وواقع أنّ العديد 
ّ
لبنان بعشرات الآلاف. إلا

ل حــالات انعــدام الجنســية فــي لبنــان بشــكلٍ كبيــرٍ 
ّ
مــن الأشــخاص العديمــي الجنســية لا يملكــون إخراجــات قيــد مدنيــة.13 وتشــك

 لسلســلةٍ مــن السياســات المفقــودة علــى المســتويين التشــريعي والإداري، بمــا فــي ذلــك: عــدم إصــدار تشــريع يســمح 
ً
 مباشــرة

ً
نتيجــة

للمرأة بإعطاء جنسيتها اللبنانية إلى أولادها؛ والإجراءات المعقدة والوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية وتسجيل المواليد؛ 
 عن تدفق اللاجئين السوريين ما أدّى إلى آلاف الأطفال اللاجئين الذين لا يملكون وثيقة ولادة لعدم حيازة والديهم لحالة 

ً
فضلا

 لتقييــمٍ ميدانــي أجــراه المجلــس النرويجــي للاجئيــن فــي العــام 152015، فـــإنّ نســبة 92% مــن اللاجئيــن 
ً
قانونيــة فــي لبنــان.14 ووفقــا

الســوريين الذيــن تمّــت مقابلتهــم لــم يتمكنــوا مــن اســتيفاء المعاييــر القانونيــة والإداريــة المطلوبــة لتســجيل أطفالهــم المولوديــن فــي 
لبنــان، وحُرمــوا مــن اســتكمال الخطــوات اللازمــة لاســتصدار شــهادات ميــلاد لأطفالهــم، كونهــم يفتقــرون إلــى »وضــع قانونــي« فــي 
 
ً
لبنان. وتتنوّع العقبات بين عدم قدرة اللاجئين على تقديم الوثائق اللازمة، وعدم القدرة على الالتزام بالمدة المحددة، فضلا
عن خوفهم من التنقّل ضمن الأرا�ضي اللبنانية والتقدّم لدى الســلطات الرســمية من أجل الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، وفي 
حــالات معينــة، رفضــت الســلطات اللبنانيــة تزويدهــم بالوثائــق اللازمــة لاســتكمال عمليــة تســجيل المواليــد.16 ويطــرح الوضــع 
الناجــم عــن ذلــك مخاطــر حقيقيــة تتجسّــد فــي حرمــان الأطفــال اللاجئيــن المولوديــن فــي لبنــان مــن هويــة قانونيــة معتــرفٍ بهــا مــن 
قبــل الســلطات اللبنانيــة. وهــو مــا يزيــد بــدوره مــن خطــر تحــوّل هــؤلاء الأطفــال اللاجئيــن المولوديــن فــي لبنــان إلــى أشــخاص عديمــي 
ر بدوره على حقّهم في التقدّم بطلب الحماية الدولية، والحصول على مجموعة منوّعة من الخدمات 

ّ
الجنسية، الأمر الذي يؤث

الأساسية، من قبيل الرعاية الصحية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى سوق العمل. ذلك أنّ اللاجئين الذين 
.
ً
لا يملكــون أوراق إقامــة قانونيــة لا يســتطيعون التنقّــل بحريــة، ويواجهــون خطــر الاحتجــاز والاعتقــال أيضــا

ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ المعاييــر الإداريــة والماليــة المرهقــة للحصــول علــى إقامــة أو تجديدهــا فــي لبنــان قــد أدّت حتــى العــام 2015 
إلــى بقــاء حوالــى 70-80% مــن اللاجئيــن الســوريين، ومــا يناهــز 90% مــن اللاجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا دون رخــص 

إقامــة صالحة.17

ومــع ذلــك، مــا زال لبنــان يفتقــر إلــى إطــار قانونــي ملائــم وسياســاتٍ فعّالــة لمواجهــة التحديــات الهائلــة التــي تنجــم بصــورةٍ حتميــةٍ 
عــن الظــروف الموصوفــة أعــلاه، وللوفــاء بالتزاماتــه الدوليــة فــي مجــال احتــرام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن أجــل تأميــن 
الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص العديمي الجنسية. وعلى وجه 
ــي ملائــم لمعالجــة أزمــة اللاجئيــن، والمهاجريــن والأشــخاص العديمــي 

ّ
التحديــد، ليــس لــدى الدولــة أيّ إطــار قانونــي وسيا�ضــي محل

 لانتهــاك حقوقهــم 
ً
الجنســية، الأمــر الــذي يتــرك الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم التمتّــع بالحمايــة بموجــب القانــون الدولــي عرضــة

بشــكلٍ كبيــر. مــن هنــا، فــإنّ أســباب انتشــار انتهــاكات حقــوق اللاجئيــن والمهاجريــن والأشــخاص العديمــي الجنســية فــي لبنــان 
 بالصلاحيــات المفرطــة والمطلقــة فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن السياســات 

ً
إنمــا تــردّ إلــى الثغــرات فــي القانــون والسياســات، مقرونــة

والممارســات وتطبيقهــا مــن جانــب الســلطات، مثــل الأمــن العــام، والبلديــات، ووزارة العمــل، والجيــش.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي التحديــات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبنيويــة التــي تواجههــا الدولــة اللبنانيــة اليــوم 
ــق باللاجئيــن الذيــن ينظــر إليهــم كعــبء لا يحتمــل و/أو تهديــد أمنــيّ. وفــي 

ّ
 فــي رســم سياســات الحكومــة فيمــا يتعل

ً
 حاســما

ً
دورا

 بعراقيــل بنيويــة، وقانونيــة، 
ً
بلــدٍ يعتبــر فيــه الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان مقيّــدا

ومؤسّســاتية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، يتعــرّض المهاجــرون، واللاجئــون، والأشــخاص العديمــو الجنســية لتحديــات عظيمــة 
يهــا فــي أغلــب الأحيــان عنــد ممارســة حقوقهــم، وفــي ســياق الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعّالــة.

ّ
ر تخط

ّ
يتعــذ

13- تحديث حول انعدام الجنسية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آب/ أغسطس 2014.

 لمسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ5،779 
ً
14-  منذ آذار/مارس 2011، وُلد 34،272 لاجئ سوري في لبنان، ووفقا

، فإنّ نسبة 72% منهم لا يملكون وثيقة ولادة رسمية، راجع الحاشية السابقة.
ً
 سوريا

ً
مولودا

15-  تحديث حول تسجيل المواليد: تحديات تسجيل المواليد في لبنان بالنسبة إلى اللاجئين من سوريا، المجلس النرويجي للاجئين، كانون الثاني/ 
يناير  2015.

16- المرجع نفسه.

17- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان، مشروع الاحتجاز العالمي، تمّ تحديثه في شباط/ فبراير 2018.
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 للإطــار القانونــي والسيا�ضــي غيــر الملائــم فــي لبنــان علــى ضــوء التزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي 
ً
يقــدّم هــذا التقريــر تحليــلا

 في طرق تفسير وتطبيق الإطار القانوني والسيا�ضي اللبناني، من خلال عددٍ 
ً
لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. كما يبحث أيضا

ز التقرير بشــكلٍ خاص على ما يلي:
ّ
من القرارات القضائية. ويرك

1( الحق في دخول الأرا�ضي اللبنانية والإقامة فيها؛
2(  حــق المهاجريــن، واللاجئيــن والأشــخاص العديمــي الجنســية فــي الحريــة والأمــان الشــخ�ضي، بمــا فــي ذلــك الحريــة مــن الاعتقــال 

والاحتجــاز التعسّــفيين؛ 
3( الحق في الحماية من الطرد والترحيل التعسّفيين؛

د( الحق في عدم الإعادة القسرية؛
ه( الحق في الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّالة.

 على تفعيل التزامات لبنان بموجب 
ً
 من التوصيات الرامية إلى إصلاح القانون والسياسات، عملا

ً
 مجموعة

ً
ويدرج التقرير أيضا

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة، بالإضافــة إلــى مســاعدة الجهــات الفاعلــة فــي نظــام العدالــة، ومنظمــات 
المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية الدولية في سياق الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز احترام حقوق المهاجرين واللاجئين 

والأشــخاص العديمي الجنســية في الولوج إلى العدالة وســبل الانتصاف الفعالة ضدّ انتهاكات حقوق الإنســان.

2 )1( المنهجية

يســتند هــذا التقريــر إلــى الأبحــاث المكتبيــة والميدانيــة حــول تأثيــر الإطــار القانونــي والسيا�ضــي غيــر الملائــم علــى حقــوق الإنســان 
 علــى مراجعــة وتحليــل عــددٍ مــن القــرارات القضائيــة 

ً
للمهاجريــن، واللاجئيــن، والأشــخاص العديمــي الجنســية. كمــا يبنــى أيضــا

 إلى مقابلاتٍ 
ً
ــق بالمجــالات المواضيعيــة المذكــورة أعــلاه. ويســتند التقريــر أيضا

ّ
يــة الصــادرة عــن القضــاة اللبنانييــن فيمــا يتعل

ّ
المحل

مــع أصحــاب الشــأن المعنييــن، ومــن ضمنهــم  عــدد مــن المحاميــن والموظفيــن العاملــن فــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمات 
غيــر الحكوميــة فــي لبنــان.18 كمــا جــرت مشــاورات مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة والمحليــة، وممثليــن لنقابتــي المحاميــن فــي بيــروت 

مــت علــى مــدى يومــي 2 و3 أيار/مايــو 2019 فــي بيــروت، لبنــان.
ّ
ظ

ُ
وطرابلــس، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال مائــدة مســتديرة ن

18-  المجلــس الدانماركــي للاجئيــن، وأوكســفام لبنــان، وحركــة مناهضــة العنصريــة، وألــف – تحــرّك مــن أجــل حقــوق الإنســان، والأونــروا، ونقابــة 
المحاميــن فــي بيــروت وطرابلــس.
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3. التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

لــم ينضــمّ لبنــان بعــد كدولــةٍ طــرف إلــى عــددٍ مــن المواثيــق القانونيــة الدوليــة الهامــة التــي تتنــاول ظــروف اللاجئيــن، والمهاجريــن، 
والأشــخاص العديمــي الجنســية، وحقــوق الإنســان الخاصــة بهــم، ومــن ضمنهــا:

   - اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام 1967 الملحق بها؛
   - اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية؛

   - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

ــه طــرف فــي عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 
ّ
 أن

ّ
وبالرغــم مــن أنّ لبنــان غيــر ملــزم بالاتفاقيــات المذكــورة أعــلاه، إلا

ذات الصلة بحقوق الإنسان للمهاجرين، واللاجئين، والأشخاص العديمي الجنسية. فمن بين جملة اتفاقيات، سبق للبنان 
أن انضــمّ إلــى كلّ مــن:

   - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛19
   - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛20

   - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛21
   - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة )سيداو(؛22
   - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛23

   - اتفاقية حقوق الطفل.24

ي
ّ
3 )1( أسبقية القانون الدولي على القانون المحل

ــي للبــلاد. فعلــى ســبيل المثــال، 
ّ
 مــن النظــام القانونــي المحل

ً
ل الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضــمّ إليهــا لبنــان كدولــةٍ طــرف جــزءا

ّ
تشــك

دخــل بموجــب القانــون الدســتوري رقــم 18 الصــادر فــي 21 أيلول/ســبتمبر 251990، تشــير 
ُ
 للتعديــل الدســتوري الــذي أ

ً
ونتيجــة

مقدّمــة الدســتور اللبنانــي إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بالعبــارة التاليــة:

" لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء وهــو عضــو مؤســس وعامــل فــي جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم مواثيقهــا، كمــا هــو عضــو مؤســس 
وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جميــع 

الحقــوق والمجــالات دون اســتثناء."

 مــن الدســتور،26 بمــا فــي ذلــك فيمــا 
ً
ل جــزءا

ّ
وفــي العــام 2001، حكــم المجلــس الدســتوري اللبنانــي أنّ مقدّمــة الدســتور تشــك

ق بالإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أعاد قضاة لبنانيون التأكيد على هذا القرار في وقتٍ لاحقٍ، جازمين 
ّ
يتعل

أنّ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدولييــن )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي 

 
ً
19-  صــادق لبنــان علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 1972/11/3. وقــد دخــل العهــد حيّــز التنفيــذ محليــا

بموجــب القانــون رقــم 3855 المــؤرخ فــي 1972/9/1.

 مــن خــلال 
ً
20-  صــادق لبنــان علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 1972/11/3. وقــد أدخــل العهــد حيّــز التنفيــذ محليــا

القانــون رقــم 3855 المــؤرخ فــي 1972/9/1.

21- صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 2000/10/5.

22- صادق لبنان على اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بتاريخ 1997/4/16.

23- صادق لبنان على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 1971/11/12.

24- صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل في 1991/5/14.

25- أضيفت هذه المقدّمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري رقم 1990/18 )بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية(.

.https://www.cc.gov.lb/node/2584 :ر عبر الرابط
ّ
26- قرار المجلس الدستوري رقم 2001/2، بتاريخ 2001/5/10، متوف

https://www.cc.gov.lb/node/2584
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 لا يتجزّأ من الإطار الدستوري اللبناني. وعليه، يمكن 
ً
ل جزءا

ّ
ها تشك

ّ
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( كل

أن يلجأ المجلس الدستوري إلى العهدين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند النظر في توافق القوانين اللبنانية مع الدستور.
بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــصّ المــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي علــى مــا يلــي: "علــى المحاكــم أن تتقيّــد بمبــدأ 
تسلســل القواعــد. عنــد تعــارض أحــكام المعاهــدات الدوليــة مــع أحــكام القانــون العــادي، تتقــدم فــي مجــال التطبيــق الأولــى علــى 
ــي مبــدأ أنّ الاتفاقيــات الدوليــة لهــا الأســبقية وتتقــدم علــى القانــون العادي 

ّ
الثانيــة. وبالتالــي، تكــرّس هــذه المــادة فــي القانــون المحل

 مــن القانــون اللبنانــي )مــا 
ً
ل هــذه المواثيــق الدوليــة التــي يلتــزم فيهــا لبنــان جــزءا

ّ
)أي القوانيــن الوطنيــة واللوائــح الإداريــة(، وتشــك

يســمح بمــلء بعــض الثغــرات(، وهــي تتقــدّم علــى التشــريعات الوطنيــة.

ــي علــى التشــريعات الوطنيــة أثــر مباشــر علــى عمليــة 
ّ
وقــد كان لأســبقية بعــض المعاهــدات الدوليــة فــي النظــام القانونــي المحل

التقا�ضي في لبنان، ممّا أتاح إمكانية حماية حقوق الإنســان التي لا يكرّســها النظام القانوني الوطني بشــكلٍ صريح من خلال 
اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تلتزم بها الدولة اللبنانية. بمعنىً آخر، يجوز للأطراف في الدعوى أن يرجعوا 
ما كانت تلك المبادئ والحقوق ذات 

ّ
في دفوعهم القانونية إلى المبادئ والحقوق المكرّسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان كل

 لذلــك، اضطلعــت الســلطة القضائيــة بــدورٍ أسا�ضــي فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، كمــا يكرّســها 
ً
صلــة بالقضيــة. نتيجــة

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الملــزم للبنــان، لا ســيما فــي ســياق التقا�ضــي الاســتراتيجي.

ومــع ذلــك، تبيّــن القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن بعــض المحاكــم اللبنانيــة أنّ العديــد مــن القضــاة اللبنانييــن لا يضطلعــون 
حتى الآن بدورهم الكامل في ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين والأشخاص العديمي الجنسية. فعلى سبيل المثال، 
قــام القضــاة اللبنانيــون علــى مــدى ســنوات بإدانــة اللاجئيــن، بمــن فيهــم الســوريون والعراقيــون، علــى خلفيــة دخولهــم إلــى البلــد 
وإقامتهــم فيــه بصــورة غيــر قانونيــة، رغــم أنّ اللاجئيــن لهــم الحــق بالحمايــة الدوليــة، وهــم بحاجــةٍ إليهــا، ولا ينبغــي معاقبتهــم 

لوجودهــم فــي البلــد بصــورة غيــر نظاميــة.

ولكن، ثمة قرارات قضائية أخرى تمّ فيها الرجوع إلى التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع ترحيل اللاجئين، وإن كانت 
قــد أبقــت علــى إدانــة الأفــراد المعنييــن علــى خلفيــة دخولهــم و/أو إقامتهــم بصــورة غيــر قانونيــة.27 وقــد أشــارت بعــض القــرارات 
؛ 

ً
 إلى المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرّس حظر الاعتقال والاحتجاز والترحيل تعسّفا

ً
القضائية تحديدا

والمــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــول حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه؛ و المــادة 3 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تكرّس مبدأ عدم 
الإعادة القسرية – أي عدم طرد أيّ شخص أو إعادته )ردّه( أو تسليمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت أسباب حقيقة تدعو إلى 
الاعتقــاد بأنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. 
 بالمــادة 33 مــن اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، والتــي تكــرّس مبــدأ عــدم 

ً
كمــا استشــهدت بعــض القــرارات أيضــا

 فيهــا.29
ً
ــق باللاجئيــن بموجــب الاتفاقيــة،28 رغــم أنّ لبنــان ليــس طرفــا

ّ
الإعــادة القســرية فيمــا يتعل

27- يبحث القسم 5 )3( )2( من هذا التقرير بتحليل مفصّل أكثر لحالات الدخول إلى الأرا�ضي اللبنانية والإقامة فيها بصورة غير قانونية.

28-  وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع 
 على حماية اللاجئين ضدّ إبعادهم إلى دولةٍ قد تكون فيها حياتهم أو حريتهم 

ً
اللاجئين بالعبارات التالية: "ينصّ القانون الدولي للاجئين تحديدا

ه ركن الزاوية في الحماية الدولية للاجئين، ومكرّس في المادة 
ّ
 ما يشار إليه بأن

ً
 للخطر. وهذا ما يعرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وغالبا

ً
عرضة

33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وقد ارتقى إلى موقع القانون الدولي العرفي. وتنصّ المادة 33 من الاتفاقية في فقرتها الأولى 
علــى مــا يلــي: "يحظــر علــى الدولــة المتعاقــدة طــرد أو رد اللاجــئ بــأي صــورة إلــى الحــدود أو الأقاليــم حيــث حياتــه أو حريتــه مهددتــان بســبب عرقــه أو 
دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية."وتحظر التحفّظات على المادة 33 بموجب اتفاقية عام 1951 
الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. راجع "الدفع المقدم من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعوى 
https://www.legislationline. س. أ. ضــدّ قســم اللجــوء فــي وزارة داخليــة جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة"، متوفــر عبــر الرابــط

org/documents/id/16827

29- راجع القسمين 5 )3( )2( و5 )5( )2( من هذا التقرير.

https://www.legislationline.org/documents/id/16827
https://www.legislationline.org/documents/id/16827
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4. الأشخاص العديمو الجنسية

4 )1( التمييز  وانعدام الجنسية في القانون الدولي

تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي وسيادة القانون عدم 
التمييز، وعدم التعسّف، وشمولية حقوق الإنسان والحق في 
المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون من دون 
تمييــز. فجميــع الــدول ملزمــة باحتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا 
وإعمالها لكلّ شخص على أراضيها، أو ضمن ولايتها الإقليمية، 
مــن دون أيّ تمييــز، بمــا فــي ذلــك لأســباب تتعلــق بالمواطنــة، أو 
الجنســية، أو وضــع الهجــرة. ولا يحــدّ القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان حمايــة الحقــوق بالمواطنيــن فقــط، وبالتالــي فــإنّ التزامــات الــدول تجــاه الأفــراد لا تتوقــف علــى وضعهــم القانونــي، 
 علــى الحــق فــي التصويــت وفــي 

ً
 علــى فئــات معينــة، تقتصــر عمومــا

ً
باســتثناء عــدد محــدود مــن المقتضيــات التــي تنطبــق صراحــة

شــغل المناصــب العامــة30.

4 )1( )1( الحق في المواطنة/ الجنسية

 علــى 
ً
 وتكــرارا

ً
ــدت الاجتهــادات الدوليــة مــرارا

ّ
الحــق فــي المواطنة/الجنســية حــق معتــرف بــه بوضــوح فــي القانــون الدولــي. وقــد أك

ــي يخضــع لالتزامــات الــدول بحقــوق الإنســان بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك 
ّ
أنّ تنظيــم المواطنــة بموجــب القانــون المحل

ــق بالحــق فــي الجنســية، وحظــر الحرمــان التعسّــفي مــن الجنســية وتحــوّل الأشــخاص إلــى عديمــي الجنســية. فبموجــب 
ّ
فيمــا يتعل

القانــون الوطنــي، عندمــا يكــون الفــرد مواطــن دولــة معينــة، يحــق لــه بجنســية تلــك الدولــة.

ي 
ّ
وللدول الصلاحية ضمن نطاق معين لأن تحدّد الوسائل التي تسمح بالحصول على الجنسية، بموجب الإطار القانوني المحل

ــل الوســيلة الأولــى فــي 
ّ
ــن الأفــراد مــن حيــازة الجنســية. وتتمث

ّ
 بثــلاث وســائل تمك

ً
المطبّــق فيهــا. تقــرّ قوانيــن الــدول وممارســاتها عــادة

تطبيــق مبــدأ مســقط الــرأس، أي أن تمنــح الجنســية لشــخص وُلــد علــى أرا�ضــي البلــد. وتتمثــل الطريقــة الثانيــة فــي مبــدأ حــق 
(، في حين تتمثل الطريقة 

ً
الدم، الذي يرتكز على أن يكون الشخص من سلالة مواطنٍ معيّن في الدولة )من خلال الأبوة مثلا

الثالثــة فــي التجنيــس. وتحــدّد كلّ دولــة، مــن خــلال إطارهــا القانونــي، مــا إذا كانــت تعتــرف وتطبــق مبــدأ مســقط الــرأس أو حــق 
 على عوامل من قبيل 

ً
قة بالتجنيس عادة

ّ
 المعايير القانونية للتجنيس. وتبنى المعايير المتعل

ً
، كما تدرج أيضا

ً
الدم، أو الإثنين معا

.
ً
العلاقــة القائمــة مــع الدولــة، علــى الإقامــة الطويلــة الأمــد مثــلا

 أنّ هذه الصلاحية ليست 
ّ
ه يجوز للدولة، بموجب القانون الدولي، أن تحدّد من يُصنّف في عداد مواطنيها، إلا

ّ
وبالرغم من أن

 للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "1. لكلّ فرد حق التمتع بجنسية ما.
ً
. فوفقا

ً
مطلقة

، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته." وينشأ عن المادة 15 من الإعلان العالمي 
ً
2.  لا يجوز، تعسّفا

 حق الجميع في اكتساب الجنسية، وتغييرها والاحتفاظ بها.31 بالإضافة إلى ذلك، يشمل الإعلان العالمي 
ً
لحقوق الإنسان إذا

 على مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك المادة 7 التي تنصّ على مساواة الجميع أمام 
ً
د مثلا

ّ
لحقوق الإنسان مقتضياتٍ أخرى تؤك

القانون وحقهم من دون أي تمييز في الحماية المتساوية أمام القانون.

30-  على سبيل المثال، تنطبق جميع الحقوق المعترف بها والمكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الجميع، فيما خلا الحقوق المنصوص 
ــد الوظائــف العامــة(، والتــي يكفلهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق 

ّ
عليهــا فــي المــادة 21 )حــق المشــاركة فــي الشــأن العــام، التصويــت والانتخــاب، حــق تقل

الإنســان للمواطنين فقط.

31-  تتضمّــن اتفاقيــة عــام 1954 بشــأن وضــع الأشــخاص العديمــي الجنســية واتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية المعاييــر 
الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الضمانــات المتوفــرة للولايــات الوطنيــة مــن أجــل تفــادي حــالات انعــدام الجنســية.

المواطنة
"المواطنــة" عبــارة عــن مفهــوم قانونــي يصــف علاقــة 
الفــرد بالدولــة. فــي المقابــل، "انعــدام الجنســية" هــو 
فقــدان المواطنــة فــي أيّ دولــة. يشــير مصطلــح "عديــم 
 في أيّ دولة أو 

ً
الجنسية" إلى الفرد الذي لا يعتبر مواطنا

 للقانون السائد فيها. 
ً
 جنسية أيّ دولة وفقا

ً
ليس حائزا



12  | غير معترف بهم وغير محميين

بالإضافــة إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، تعتبــر ثــلاث مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان الملزمــة بالنســبة إلــى 
لبنــان، وهــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، 

واتفاقيــة حقــوق الطفــل، مــن بيــن الوثائــق الدوليــة التــي تعتــرف بالحــق فــي الجنســية وتضمنــه.

تنــصّ اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى الحــق فــي الجنســية فــي المادتيــن 7 و8 فــي حيــن أنّ الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن الاتفاقيــة تلــزم 
الــدول الأطــراف بــأن يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال.32 وتنــصّ المــادة 7 
، ويكــون لــه الحــق منــذ ولادتــه فــي اســم والحــق فــي اكتســاب جنســية، ويكــون لــه 

ً
علــى مــا يلــي: "1. يســجل الطفــل بعــد ولادتــه فــورا

 لقانونهــا الوطنــي 
ً
قــدر الإمــكان، الحــق  فــي معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهمــا. 2. تكفــل الــدول الأطــراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــا

والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام 
ها قابلة للتطبيق على الدول الأطراف في اتفاقية 

ّ
بذلك". ولا تنصّ المادة 7 على تسلسلٍ هرمي للحقوق؛ كما أنّ المقتضيات كل

حقــوق الطفــل. وعلــى الــدول احتــرام الحقــوق المكرّســة فــي الاتفاقيــة "دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز كالتمييــز بســبب العنصــر أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السيا�ضــي أو غيــره أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع 
ق بالحق في الجنسية، ومبدأ 

ّ
 بالتزامات الدول فيما يتعل

ً
 تعريفا

ً
آخر".33 وتقدّم التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل أيضا

قــة بالأطفــال.34
ّ
أن يولــى الاعتبــار لمصلحــة الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات المتعل

4 )2( حالات انعدام الجنسية في لبنان

 للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، "يقــدّر عــدد الأشــخاص العديمــي الجنســية فــي لبنــان بعشــرات 
ً
وفقــا

الآلاف، ولكــن مــن الصعــب التأكيــد علــى العــدد الدقيــق."35

منــح الجنســية بشــكلٍ أسا�ضــي مــن خــلال الانتمــاء الأبــوي، بحيــث يحــق للرجــل وحــده منــح الجنســية لأولاده فــي حيــن 
ُ
فــي لبنــان، ت

لا يحــقّ للمــرأة بذلــك. ولكــن، يجــوز للمــرأة الأجنبيــة أن تحصــل علــى الجنســية اللبنانيــة فــي حــال تزوّجــت مــن مواطــن لبنانــي. ولا 
 في حالاتٍ استثنائية، من قبيل الطفل المولود 

ّ
ينطبق مبدأ مسقط الرأس )منح الجنسية للمولود على الأرا�ضي اللبنانية( إلا

 أنّ هــذا الاســتثناء نفســه لا يطبّــق فــي حــالاتٍ عديــدة.
ّ
فــي لبنــان  والمجهــول الوالديــن. إلا

كــر أعــلاه، لــم ينضــمّ لبنــان إلــى اتفاقيــة عــام 1954 بشــأن وضــع الأشــخاص العديمــي الجنســية أو اتفاقيــة عــام 
ُ
وكمــا ســبق وذ

ر الإطار القانوني اللبناني وسياســاته وممارســاته في هذا المجال الحماية 
ّ
1961 بشــأن خفض حالات انعدام الجنســية. ولا يوف

لمعظــم الأشــخاص العديمــي الجنســية.

32-  المــادة 3 )1(:  " فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكــم أو 
الســلطات الإدارية أو الهيئات التشــريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى." وتنصّ المادة 8 على ما يلي: " 1. تتعهد الدول الأطراف 
باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل 
غير شــرعي. 2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شــرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المســاعدة والحماية المناســبتين من 

أجــل الإســراع بإعــادة إثبــات هويتــه."

33- المــادة 3 )1(:  " فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحــاآم أو 
الســلطات الإداريــة أو الهيئــات التشــريعية، يولــي الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى." وتنــصّ المــادة 8 علــى مــا يلــي: " 1.تتعهــد الــدول الأطــراف 
باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير 
شــرعي. 2 .إذا حــرم أي طفــل بطريقــة غيــر شــرعية مــن بعــض أو كل عناصــر هويتــه، تقــدم الــدول الأطــراف المســاعدة والحمايــة المناســبتين مــن أجــل 

الإســراع بإعــادة إثبــات هويتــه."

شدّد اللجنة على أن نطاق القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية علـى 
ُ
: اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، 2 )ج(: “ت

ً
34-  راجع مثلا

جميـــع المســتويات واســع للغايــة ويغطــي القــرارات التــي تتعلــق بالتعليــم والرعايــة والصحــة والبيئــة وظــروف المعيشــة والحمايــة واللجــوء والهجــرة 
وإمكانيــة الحصــول علــى الجنســية ضمــن جملــة أمــور أخـــرى . ويجــب تقييــم القــرارات الفرديــة التــي تتخذهــا الســلطات الإداريــة فــي هــذه المجــالات 

علــى أســـاس مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى وعليهــا أن تسترشــد هبــذا المبــدأ بالنســبة إلــى جميــع تدابيــر التنفيــذ."

35- التحديث بشأن حالات انعدام الجنسية )2014(.
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تتعــدّد أســباب انعــدام الجنســية فــي لبنــان، الأمــر الــذي أدّى بــدوره إلــى أنــواعٍ مختلفــة مــن الأشــخاص العديمــي الجنســية. وتــردّ 
بعــض أســباب انعــدام الجنســية فــي البــلاد إلــى تاريــخ لبنــان كدولــة، وإلــى بدايــة "الجنســية اللبنانيــة" فــي العــام 1924، نتيجــة 
معاهــدة لــوزان.36 فقــد تأسّســت الجنســية اللبنانيــة بقــرارٍ مــن الســلطات الفرنســية37 بمنــح الحــق فــي الجنســية اللبنانيــة لــكلّ 
ن 

ّ
 على الأرا�ضي اللبنانية حتى 30 آب/أغسطس 1924، وحاز الجنسية العثمانية. في ذلك الحين، لم يتمك

ً
شخص كان مقيما

العديد من الأشخاص من تقديم طلباتهم بالموعد المطلوب أو لم يستوفوا المعايير أو المستندات المطلوبة للتسجيل. وبالتالي، 
 لذلك، أصبح العديد منهم عديمي 

ً
لم يحصل الكثير من الأشخاص وأولادهم على الجنسية اللبنانية في ذلك الوقت. ونتيجة

الجنســية.

فــي الســنوات اللاحقــة، وفــي مناســباتٍ عــدة، أعلنــت الســلطات عــن إطــارٍ زمنــي، ومعاييــر وإجــراءات محــدّدة للتقــدّم بطلــب 
الحصول على الجنسية اللبنانية لمن لم يتمكنوا من تحصيلها في السابق. ومن ثمّ، في العام 1931، قامت الحكومة بمحاولةٍ 
ــب علــى 

ّ
لإجــراء تعــداد وطنــي شــامل وتقديــم أوراق الهويــة اللبنانيــة الوطنيــة علــى أساســه. ورغــم تلــك الجهــود الرســمية للتغل

ت الرســمية للدولة، إمّا لأنّهم 
ّ
أولى حالات انعدام الجنســية، لم ينجح العديد من الأشــخاص في تســجيل أســمائهم في الســجلا

لــم يقومــوا بالخطــوات اللازمــة للتســجيل لأســبابٍ شــخصية، أو سياســية، أو عمليــة أو لأنهــم لــم يســتطيعوا تحضيــر أوراقهــم 
المطلوبــة، أو الالتــزام بالإجــراءات ذات الصلــة، و/أو احتــرام الموعــد المطلــوب. وبقــي هــؤلاء الأشــخاص وأبناؤهــم وأحفادهــم 

عديمــي الجنســية.38

ومنــذ ذلــك التاريــخ، أعلنــت الســلطات اللبنانيــة، وفــي أكثــر مــن مناســبة، عــن إمكانيــة التقــدّم بطلــب الحصــول علــى الجنســية 
اللبنانيــة. فتقــدّم البعــض بطلباتهــم لأنهــم يعتبــرون أنفســهم لبنانييــن ولــم يســتحصلوا علــى بطاقــات هويــة مــن أيّ دولــة أخــرى، 
درجــت طلباتهــم تحــت تصنيــف "قيــد الــدرس" فــي ذلــك الوقــت، والعديــد منهــم مــا زال ملفّــه 

ُ
ومنهــم مــن تقــدّم بداعــي التجنيــس. وأ

د أنّ جنســيتهم "قيد 
ّ
 من الأشــخاص الذين لديهم مســتندات تؤك

ً
ل هؤلاء الأشــخاص مجموعة

ّ
قيد الدرس حتى اليوم. ويشــك

 
ً

ــق بحقــوق الإقامــة والحقــوق الأخــرى،39 بمعنــى أنّ وضعهــم أفضــل قليــلا
ّ
ــم شــؤونهم بطريقــة منفصلــة فيمــا يتعل

ّ
الــدرس" وتنظ

ر لهم حقوق معينة، وإن لا يمكن اعتبارهم من المواطنين 
ّ
من الأشخاص العديمي الجنسية، بما أنّ الدولة تعترف بهم، وتتوف

اللبنانييــن.

فــي العــام 1994، أصــدرت الحكومــة اللبنانيــة مرســوم تجنيــس لخفــض عــدد الأشــخاص العديمــي الجنســية، ومنــح الجنســية 
لبعــض منهــم. ولكــن فــي الممارســة، لــم يطبّــق المرســوم إلا علــى نســبةٍ صغيــرةٍ مــن الأشــخاص العديمــي الجنســية، وبالنســبة إلــى 

الكثيريــن بقيــت أزمــة انعــدام الجنســية فــي لبنــان بــلا حــلّ.40

ويــردّ أحــد الأســباب الأخــرى لانعــدام الجنســية فــي لبنــان إلــى عــدم تســجيل بعــض الزيجــات، وبالتالــي عــدم تســجيل الــولادات التــي 
تثمر عنها. كذلك الأمر، فإنّ الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، أو من والدين مجهولي الهوية، لا يسجّلون، حتى وإن كان 
قانون الجنســية اللبناني لســنة 1925 ينصّ على أنّ كل شــخص يولد في الأرا�ضي اللبنانية من والدين مجهولين أو من والدين 
، ويحــق لــه بالجنســية اللبنانيــة.41 وتضــمّ فئــة أخــرى مــن الأشــخاص العديمــي الجنســية فــي لبنــان 

ً
مجهولــي التابعيــة يعــدّ لبنانيــا

من يولد من أمّ لبنانية وأب عديم الجنســية، بما أنّ المرأة اللبنانية في القانون لا تســتطيع منح جنســيتها اللبنانية لأولادها.42

36-  معاهــدة لــوزان هــي معاهــدة ســلام دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي 6 آب/أغســطس 1924، ورُســمت بموجبهــا حــدود تركيــا الحديثــة، وتنازلــت بموجبهــا 
تركيــا عــن حقوقهــا فــي الأقاليــم الأخــرى بمــا فيهــا لبنــان.

37-  القرار رقم 2825 أصدره ماكسيم ويغان، ثاني مفوض سامي عسكري انتدبته فرنسا لحكم سوريا ولبنان في الفترة ما بين 19 نيسان/ أبريل 
1923 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1924.

38-  بيــن الظــلّ والــذلّ، رحلــة عمــر، دراســة قانونيــة حــول ظاهــرة عديمــي الجنســية فــي لبنــان، جمعيــة رواد فرونتيــرز، أيلــول 2011. متوفــرة عبــر 
https://frontiersruwad.files.wordpress.com/2012/01/rs-stateless-arabic-2011-final.pdf:الرابــط

39- المرجع نفسه.

40- المرجع نفسه.

41- المادة 1 من قانون الجنسية اللبناني، 1925.

42- المرجع نفسه.

%20https://frontiersruwad.files.wordpress.com/2012/01/rs-stateless-arabic-2011-final.pdf
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كتســب 
ُ
ح والتهجيــر الناتــج عنــه. فبمــا أنّ الجنســية اللبنانيــة ت

ّ
 بالنــزاع المســل

ً
وترتبــط مســألة انعــدام الجنســية فــي لبنــان أيضــا

 لمبدأ مسقط الرأس، فإنّ المولودين في لبنان 
ً
بشكلٍ حصري نتيجة تطبيق مبدأ حق الدم من جانب الأب وحده، وليس وفقا

ــا كانــت 
ّ
 علــى ذلــك، ولمـــ

ً
مــن والديــن لاجئيــن مقيميــن علــى الأرا�ضــي اللبنانيــة لا يحــق لهــم بالحصــول علــى الجنســية اللبنانيــة. عــلاوة

ــق بحيــازة الجنســية الســورية، فــإنّ القــدرة علــى إثبــات أنّ والــد الطفــل ســوريّ هــو 
ّ
ســوريا بدورهــا تطبــق حــق الــدم فيمــا يتعل

العامــل الأسا�ضــي فــي تحديــد أحقيــة حصــول الطفــل علــى الجنســية الســورية. ولكــن للأســف أنّ اللاجئيــن الســوريين، وكمــا هــي 
حال سائر اللاجئين من حول العالم، لا يستطيعون في أغلب الأحيان الحصول على جوازات سفرهم أو هوياتهم أو تجديدها، 
 عن إثبات جنســيته الســورية للســلطات اللبنانية ما 

ً
ر عليهم إثبات هويتهم. وفي حالاتٍ عديدةٍ، يجد الأب نفســه عاجزا

ّ
فيتعذ

يســهم بالتالــي فــي خطــر متزايــد مــن بقــاء الأطفــال المولوديــن فــي لبنــان عديمــي الجنســية.43

 للهجــرة فــي لبنــان. وكمــا ســوف تتــمّ 
ً
 قانونيــا

ً
 لكــون العديــد مــن اللاجئيــن لا يملكــون وضعــا

ً
ويــزداد خطــر انعــدام الجنســية أيضــا

مناقشته في الفصول التالية، يمتنع اللاجئون غير القانونيين عن التقدّم من السلطات الرسمية في لبنان لتسجيل مواليدهم 
 مــن اعتقالهــم وترحيلهــم.44

ً
خوفــا

43- تحديث حول تسجيل الولادة.

44- تحديث حول تسجيل الولادة.
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قــة بحقــوق الإنســان الخاصــة بالمهاجريــن 
ّ
ــي والسياســات والممارســات المتعل

ّ
5.  القانــون المحل

واللاجئيــن فــي لبنــان

ي القابل للتطبيق على العمّال المهاجرين
ّ
5 )1( الإطار المحل

 العمّال/العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة، لمجموعــةٍ واســعةٍ مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ً
يتعــرّض العمّــال المهاجــرون، وتحديــدا

ــرة للعامــلات فــي الخدمــة 
ّ
 لغيــاب تنظيــم قانونــي ملائــم يرعــى شــروط إقامتهــم وعملهــم فــي لبنــان. فالحمايــة القانونيــة المتوف

ً
نظــرا

المنزليــة غيــر ملائمــة ولا تقــدّم ضمانــاتٍ فعالــة لحقــوق الإنســان المعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي، مــن قبيــل الحــدّ الأدنــى 
للأجر، والإجازة السنوية المدفوعة، واللجوء إلى التحكيم، والعدد الأق�ضى من ساعات العمل اليومية، وغيرها من ضمانات 
 لذلــك، يواجــه العمّــال / العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة خطــر الوقــوع ضحايــا أشــكال متعــدّدة مــن الاســتغلال 

ً
العمــل.45 نتيجــة

قــة ضــدّ العمّــال/ 
ّ
والإســاءة، مــن دون أيّ إمكانيــة للولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعّالــة. وتشــمل أشــكال الإســاءة الموث

ــرة أو غيــر مدفوعــة؛ وقيــود علــى الحركــة 
ّ
العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة مــا يلــي: ســاعات عمــل مفرطــة؛ ولا إجــازات؛ ورواتــب متأخ

والاتصــالات؛ وإســاءة لفظيــة، وجســدية، وجنســية؛ ومصــادرة جــواز الســفر وإن لــم تكــن هــذه الممارســة الأخيــرة غيــر قانونيــة.46

 أنّ المادة 7 من قانون العمل تستثني العمّال/ 
ّ
م المرسوم الصادر عام 1964 عمل الأجانب في القطاع الخاص اللبناني، إلا

ّ
ينظ

العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة، اللبنانييــن والأجانــب مــن نطــاق التشــريع، مــا يحرمهــم مــن حمايــة القانــون الممنوحة لفئات أخرى 
مــن العمّال.

ــم وغيــر محمــيّ 
ّ
 إلــى الحرمــان مــن حمايــة قانــون العمــل، يبقــى وضــع العمّــال/ العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة غيــر منظ

ً
وإضافــة

بموجب أيّ تشريعٍ آخر. فخيارهم الوحيد للإقامة والعمل في لبنان "بصورةٍ قانونية" يقتصر على نظام "الكفالة".47 ونظام 
الكفالــة عبــارة عــن نظــام يمكــن فيــه للعامــل تقديــم الطلــب والحصــول علــى رخصــة عمــل فــي لبنــان بعــد الحصــول علــى كفالــة 

ــم نظــام الكفالــة بموجــب أيّ إطــار عمــل قانونــي.
ّ
صاحــب العمــل المســتقبلي. ومــع ذلــك، لــم يُنظ

تصــدر وزارة العمــل إجــازة عمــل للعامل/العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة ويصــدر الأمــن العــام بطاقــة إقامــة، وكلاهمــا صالحتــان 
لمــدة عــامٍ واحــد وينبغــي تجديدهمــا كلّ ســنة.48 يربــط نظــام الكفالــة وضــع الهجــرة للعامــل بصاحــب العمــل أو الكفيــل طيلــة 
مــدة العقــد. ولا يجــوز للعامــل دخــول البــلاد أو مغادرتهــا، وليــس مــن حقــه تغييــر عملــه مــن دون إذن خطــي صريــح مــن كفيلــه. 
49وبالتالي، فإنّ نظام الكفالة يضع عمّال/ عاملات المنازل المهاجرات تحت سيطرة ورحمة أصحاب العمل الذين يكفلونهم، 

الأمــر الــذي يزيــد مــن خطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان.

ــم حقــوق العمّــال / العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة فهــي عقــد عملهــم المعــروف بـ"عقــد العمــل 
ّ
أمّــا الوثيقــة الأساســية التــي تنظ

الموحّد"، وهو عبارة عن عقد معياري لجميع العمّال/ العاملات في الخدمة المنزلية،50 اعتمدته وزارة العمل في العام 2009. 
 ويحــرم الطــرف الأضعــف، وهــو العامــل فــي هــذه الحالــة، مــن حــق التفــاوض وتعديــل الأحــكام 

ً
 وملزمــا

ً
ويعتبــر عقــد العمــل إلزاميــا

/ عاملاتٍ لا يتحدثون 
ً
ه يخصّ عمّالا

ّ
ع العقد الموحّد باللغة العربية أمام كاتب عدل، بالرغم من أن

ّ
والشروط التعاقدية. يوق

العربيــة ولا يجيــدون قراءتهــا ولا فهمهــا. كمــا لا يضمــن للعامل/العاملــة الحــق فــي الاحتفــاظ بجــواز الســفر.

45-  قطــاع العمــل فــي لبنــان : الأطــر القانونيــة، التحديــات والفــرص: قيــادات مــن أجــل   ســبل عيــش مســتدامة، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، 31 أيار/مايــو 2019.

46- طالبوا لبنان بتوفير الحماية لعاملات المنازل المهاجرات، منظمة العفو الدولية.

47- دليل إرشادي لعاملات المنازل المهاجرات في لبنان، منظمة العمل الدولية، 2012.

48- المرجع نفسه.

49- إصلاح نظام الكفالة، موجز السياسات رقم 2، منظمة العمل الدولية، 2012.

50- نصّ عليه مرسوم عقد العمل الموحّد رقم 1/19، 2009.
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ــب إجــازات 
ّ
تــؤدّي وكالات اســتقدام العمّــال/ العامــلات تيســير العلاقــة التعاقديــة دور الوســيط بيــن الكفيــل والعامــل.51 وتتطل

العمــل مــن العمــال/ العامــلات تأميــن الكفيــل قبــل المجــيء إلــى لبنــان، وهــذا هــو الســبب الرئي�ضــي الــذي يخــوّل وكالات اســتقدام 
العاملات أداء دور الوسيط بين صاحب العمل الذي يبحث عن عاملةمنزلية والعاملة في الخارج الراغبة في القدوم إلى لبنان 
 بانعدام التوازن في 

ً
. وهذا السبب، مقرونا

ً
 أحيانا

ً
لة

ّ
 أنّ المعلومات التي تتيحها الوكالات بشأن العاملات تكون مضل

ّ
للعمل. إلا

القوى بين العمّال / العاملات غير المتمتّعات بالمهارات ووكالات الاستقدام ذات الخبرة، هو ما يؤدّي إلى نموذج توظيف يتسم 
 
ً
بانتهاكات منهجية. وبالإضافة إلى المعلومات المغلوطة بشأن شروط عقد التوظيف، تفرض مكاتب استقدام العاملات أيضا

غ عن الانتهاكات المرتكبة من جانب أصحاب العمل ضدّ العاملات؛ كما لا تتوانى 
ّ
رسوم توظيف باهظة على العاملات؛ ولا تبل

 
ً
عن استقدام عاملات لأصحاب عمل يعرف عنهم إنّهم يرتكبون الإساءة. كما ينخرط بعض مكاتب استقدام العاملات أيضا

 عن ممارسة الاعتداءات اللفظية والجسدية والجنسية.52
ً
في ممارسات الإتجار بالبشر، والعمل القسري، فضلا

 إلــى توجيــه لــم ينشــر صــادر عــن الأمــن العــام، ولكــن حصلــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن علــى نســخةٍ 
ً
مــن جهــةٍ أخــرى، واســتنادا

منــه، بــدأ الأمــن العــام منــذ العــام 2014 باحتجــاز العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة وترحيلهــنّ بســبب إنجابهــنّ الأطفــال فــي لبنــان، 
ــه "لا يفتــرض بهــنّ إنجــاب الأطفــال فــي لبنــان" أو "لأنهّــن لا يقمــن 

ّ
رغــم حيازتهــنّ رخصــة إقامــة قانونيــة فــي لبنــان. أمــا الســبب فهــو إن

 لا تتعدّى الأربع وعشرين ساعة.53
ً
، أحيانا

ً
 بمغادرة لبنان خلال مهلة قصيرة جدا

ً
مع كفلائهنّ." تتلقى العاملة المنزلية إخطارا

 لتقريــرٍ صــدر منــذ مــدّةٍ وجيــزةٍ عــن منظمــة العفــو الدوليــة، فــإنّ أكثــر مــن 250 ألــف عامــل/ عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، من 
ً
ووفقــا

دولٍ أفريقية وآسيوية، يقمن في لبنان ويعملن لدى عائلات لبنانية. وبناءً على أرقام وإحصاءات تمّ الحصول عليها من وزارة 
 أنّ هــذه 

ّ
العمــل، لــدى 186،429 عاملــة منزليــة إجــازة عمــل حتــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018 موزّعــة وفــق الجــدول أدنــاه. إلا

الأرقــام لا تشــمل العامــلات المهاجــرات اللواتــي لا يملكــن إجــازات عمــل ويعملــن فــي القطــاع غيــر الرســمي:

 ،عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يملكن إجازات عمل جديدة أو تمّ تجديدها صادرة عن وزارة العمل
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2018

العدد الجنسية

144،986 إثيوبيا

17،882 الفيليبين

10،734 بنغلادش

4،982 سريلانكا

1،384 غانا

6،461 جنسيات أخرى

186،429 المجموع

51- مقابلة مع ميرا بيني، منسّقة الشؤون القانونية والعمل الاجتماعي، حركة مكافحة التمييز العنصري، في 21 أيار/مايو 2019.

https:// :ــر عبــر الرابــط
ّ
52-  إطــار عمــل الحمايــة، باتجــاه تعزيــز حمايــة العمّــال المنزلييــن المهاجريــن فــي لبنــان، ألــف لبنــان، آذار/مــارس 2019، متوف

.alefliban.org/wp-content/uploads/2019/03/20-copies-Final-Protection_Framework-Arabic-Version.pdf

53-  تقرير مقدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب في سياق الاستعراض الأولي للبنان، تقرير مشترك، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، 20 آذار/ 
مارس 2017.

https://alefliban.org/wp-content/uploads/2019/03/20-copies-Final-Protection_Framework-Arabic-Version.pdf.
https://alefliban.org/wp-content/uploads/2019/03/20-copies-Final-Protection_Framework-Arabic-Version.pdf.
https://alefliban.org/wp-content/uploads/2019/03/20-copies-Final-Protection_Framework-Arabic-Version.pdf.
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وقــد أدّت أوضــاع العمّــال/ العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة فــي لبنــان ببعــض الســفارات )إثيوبيــا، والنيبــال، والفيليبيــن( إلــى منــع 
مواطنيهــا مــن العمــل فــي لبنــان.54

ي القابل للتطبيق على اللاجئين
ّ
5 )2( الإطار المحل

يــة التــي تعالــج مســألة دخــول اللاجئيــن والأشــخاص العديمــي الجنســية إلــى لبنــان، فــإنّ 
ّ
فــي غيــاب المقتضيــات القانونيــة المحل

التشــريع الــذي ينطبــق عليهــم فهــو قانــون تنظيــم الدخــول إلــى لبنــان والإقامــة فيــه والخــروج منــه، الصــادر عــام 1962 والــذي 
يشير إليهم كـ"أجانب".55 تجرّم مقتضيات قانون سنة 1962 الدخول إلى لبنان والإقامة فيه بصورة "غير مشروعة" وتفرض 
عقوبــة الســجن، مــع غرامــة وترحيــل عنــد الإدانــة بهــذه المخالفــات الجنائيــة. وفيمــا ينطبــق قانــون ســنة 1962 مــن الناحيــة 
بّقت، بشكلٍ خاص، ضدّ 

ُ
 أنّ المقتضيات التي تجرّم الدخول والإقامة غير المشروعة قد ط

ّ
النظرية على جميع "الأجانب"، إلا

اللاجئيــن.

 في اتفاقية الأمم المتحدة لســنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين أو بروتوكول 1967 
ً
وكما ســبق وذكر أعلاه، ليس لبنان طرفا

 أنّ قانون سنة 1962 ينصّ في المادة 26 منه على أنّ "كلّ أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سيا�ضي 
ّ
الملحق بها. إلا

من سلطة غير لبنانية أو مهدّدة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السيا�ضي."

ه كلّ شخص يشعر، من بين جملة مشاعر، بخوفٍ " له ما يبرّره من التعرّض 
ّ
تعرّف المادة 1 من اتفاقية عام 1951 اللاجئ بأن

للاضطهاد بســبب عرقه، أو دينه، أو جنســيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بســبب آرائه السياســية." ومن الواضح أنّ 
نطــاق المقت�ضــى المذكــور أعــلاه الــذي يضمــن الحــق فــي طلــب منــح "حــق اللجــوء السيا�ضــي" فــي لبنــان فــي المــادة 26 مــن قانــون ســنة 
1962 أضيق من التعريف باللاجئ كما هو وارد في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. إذ يحصر الحق المكرّس في المادة 
26 مــن قانــون ســنة 1962 بالأشــخاص الذيــن هــم موضــوع ملاحقــة أو المحكــوم عليهــم بـ"جــرم سيا�ضــي"، ويســتثني الأشــخاص 
الذيــن لديهــم خــوف مبــرّر مــن التعــرّض للاضطهــاد لأســبابٍ لا علاقــة لهــا بالجــرم السيا�ضــي، مثــل العــرق، والديــن، والجنســية 

والانتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة.

 للمادة 27 من قانون سنة 1962، "يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة ... لا يقبل القرار أي طريق من طرق المراجعة 
ً
ووفقا

  كانت 
ً
 لا يقبل أيّ طريق من طرق المراجعة، أيا

ً
بما فيه مراجعة الابطال لتجاوز حدّ السلطة." ويعدّ اعتبار قرار اللجنة نهائيا

 مــن الاضطهــاد( 
ً
 للحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعــال )كمــا فــي حالــة اللجــوء هربــا

ً
 مخالفــا

ً
الظــروف، أمــرا

المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المــادة 14 )1( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي 
 مــن الاضطهــاد." ينــصّ التوجيــه الصــادر عــن المفوضيــة 

ً
يعلــن " لــكلّ فــرد حــق التمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خلاصــا

ــه يجــدر بطالبــي اللجــوء التمتــع بالحــق فــي تقديــم شــكوى أمــام إحــدى الهيئــات 
ّ
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى أن

 على ضرورة منح الوقت الملائم للتقدّم بشكوى من هذا 
ً
د أيضا

ّ
الإدارية أو القضائية ضدّ رفض منحهم حالة اللاجئ؛ كما يؤك

ــه يجــب أن يســمح لطالــب اللجــوء بالبقــاء فــي الدولــة انتظــار البــتّ فــي طلبــه.56 
ّ
القبيــل، وأن

 على ذلك، وإن كان القانون اللبناني يقرّ بالحق في طلب اللجوء السيا�ضي في بعض الشروط المحدّدة )كما ذكر أعلاه(، 
ً
علاوة

 مــن الاضطهــاد المكــرّس فــي 
ً
 أنّ هــذا الحــق لا يعتــرف بــه ولا يســري مفعولــه مثــل الحــق فــي طلــب اللجــوء والتمتــع بــه خلاصــا

ّ
إلا

 على العاملين المنزليين في العام 2006، ما زال قيد التطبيق. وقامت إثيوبيا بالمثل في العام 2018. 
ً
54-  على سبيل المثال، أصدرت الفيليبين حظرا

تحــاول الدولتــان الضغــط علــى الحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل توقيــع اتفــاق ثنائــي يضمــن حمايــة حقــوق العامليــن. راجــع: لبنــان: "بيتهــم ســجني" 
اســتغلال عامــلات المنــازل المهاجــرات فــي لبنــان، منظمــة العفــو الدوليــة، ص. 10، 24 نيســان/أبريل 2019.

55- قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، صادر في 10 تموز/يوليو 1962.

56-  دليــل الإجــراءات والمعاييــر الواجــب تطبيقهــا لتحديــد وضــع اللاجــئ بمقت�ضــى اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن وبروتوكــول 1967 
الملحــق بهــا، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، أعيــد تحريــره فــي كانــون الثاني/ينايــر 1992.



18  | غير معترف بهم وغير محميين

. وفــي 
ً
 لمــا تــراه الســلطات اللبنانيــة مناســبا

ً
 عــن ذلــك، يمنــح الأشــخاص اللجــوء وفقــا

ً
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان؛ عوضــا

الواقــع، يبــدو أنّ المــادة 26 مــن قانــون ســنة 1961 ليــس لهــا أيّ أثــر فــي الممارســة ويتــمّ تجاهلهــا بالكامــل.57

ــرة تفاهــم مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
ّ
عــت المديريــة العامــة للأمــن العــام مذك

ّ
وفــي العــام 2003، وق

لون في 
ّ
ــق بعمــل المفوضيــة فــي البــلاد بنيــة معالجــة وضــع اللاجئيــن العراقييــن، الذيــن كان يمث

ّ
باســم الحكومــة اللبنانيــة، فيمايتعل

 عن اللاجئين الفلسطينيين. ولكن، في الوقت نفسه الذي تمّ فيه توقيع 
ً
تلك المرحلة العدد الأكبر من اللاجئين في لبنان، بعيدا

مذكرة التفاهم، شدّدت السلطات اللبنانية على أنّ لبنان ليس بلد لجوء؛ وبالفعل،  فإنّ عبارة "طالب لجوء" وحيثما وردت 
في هذه المذكرة، تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان.58 وأشارت مذكرة التفاهم إلى أنّ اللاجئين يقيمون في لبنان بصورة 

مؤقتة إلى حين إعادة توطينهم في بلدٍ آخر أو عودتهم الطوعية إلى بلادهم.59  

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ مذكرة التفاهم 2003 لا تنطبق على اللاجئين السوريين.60 فمع بداية أزمة اللاجئين 
الســوريين فــي العــام 2011، اعتمــد لبنــان سياســة "الــلا سياســة"،61 مــع إبقــاء الحــدود مفتوحــة واحتــرام مبــدأ عــدم الإعــادة 
القســرية فيمايتعلــق باللاجئيــن الســوريين حتــى العــام 2014. ولكــن مــع الارتفــاع الكبيــر فــي أعــداد اللاجئيــن الوافديــن مــن ســوريا 
فــي العــام 2014، أصــدرت الدولــة اللبنانيــة ورقــة السياســات الرســمية الأولــى حــول النــزوح الســوري فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2014، بهدف التخفيف من الأزمة من خلال العمل على خفض أعداد السوريين في البلاد.62 وقد أدّى التحوّل في السياسة 
 لذلك، 

ً
إلى سلسلةٍ من التدابير التي جعلت من الصعب على اللاجئين السوريين المحافظة على وضع قانوني في لبنان. ونتيجة

فإنّ نسبة 73% من اللاجئين السوريين المقيمين على الأرا�ضي اللبنانية ممّن تتجاوز أعمارهم 15 سنة، لا يملكون سند إقامة 
قانونــي صالح.63 

 لمعالجــة ظــروف اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء وحمايــة حقوقهــم، وهــو يعــوّل علــى 
ً
 محــدّدا

ً
 قانونيــا

ً
باختصــار، لا يعتمــد لبنــان إطــارا

قانــون ســنة 1962 والسياســات الخاصــة للتعامــل مــع دخولهــم إلــى البــلاد وإقامتهــم فيهــا. تناقــش تفاصيــل تنفيــذ قانــون ســنة 
قــة بإقامــة اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان فــي القســم التالــي حــول الحــق فــي 

ّ
1962، ومذكــرة التفاهــم، والسياســات الخاصــة المتعل

الدخــول إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة والإقامــة فيهــا.

https://www.unhcr.org/528a0a- ر عبر الرابط
ّ
57-  المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، النداء العالمي 2014-2015، متوف

 السياســة وأزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، موجــز سياســات حــول عــودة اللاجئيــن الســوريين، الجامعــة الأميركيــة فــي 
ً
2da.pdf، راجــع أيضــا

بيــروت، آب/أغســطس 2018.

58-  مذكــرة تفاهــم بيــن المديريــة العامــة للأمــن العــام والمكتــب الإقليمــي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن حــول التعامــل مــع المتقدميــن 
http://www. :ــرة عبــر الرابــط

ّ
عــت بتاريــخ 2003/09/09، متوف

ّ
بطلبــات اللجــوء لــدى مكتــب المفوضيــة فــي لبنــان )مذكــرة تفاهــم 2003(، وق

.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx?ID=3748

https://www.unhcr. الرابــط:  عبــر  ــر 
ّ
متوف  ،2011-2010 العالمــي  النــداء  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  59-  المفوضيــة 

.org/4b05121f9.pdf

60- عامان على الأزمة: اللاجئون السوريون في لبنان، جمعية ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان، 2014.

61-  يســتخدم  هــذا المصطلــح فــي الإعــلام المحلــي و/أو مقــالات الــرأي. راجــع: كريــم المفتــي، "الاســتجابة الرســمية لأزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
سياســة الــلا سياســة الكارثيــة"، بوابــة المعرفــة للمجتمــع المدنــي، دعــم لبنــان، 2014.

62-  قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء فــي جلســة 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 للموافقــة علــى الورقــة التــي وضعتهــا اللجنــة الوزاريــة المختصــة حــول 
سياســة النــزوح الســوري إلــى لبنــان، متوفــر عبــر الرابــط: http://www.pcm.gov.lb/Arabic/subpg.aspx?pageid=6119. وقــد وضعــت 
 فــي مؤتمــر دولــي فــي برليــن حــول وضــع اللاجئيــن الســوريين، مــن بعــد انتقــادات مــن المجتمــع الدولــي أنّ لبنــان لا يتبــع أي 

ً
الورقــة لتقــدّم رســميا

https://lb.boell.org/en/2014/12/30/most-important-features-lebanese-policy-to- راجــع: الأزمــة،  مــع  للتعامــل   اســتراتيجية 
.wards-issue-syrian-refugees-hiding-its-head

63- خطة الاستجابة للأزمة 2020-2017.

https://www.unhcr.org/528a0a2da.pdf
https://www.unhcr.org/528a0a2da.pdf
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx%3FID%3D3748.
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx%3FID%3D3748.
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx%3FID%3D3748.
%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%202010-2011%D8%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%91%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7:%20https://www.unhcr.org/4b05121f9.pdf%20%20.
%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%202010-2011%D8%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%91%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7:%20https://www.unhcr.org/4b05121f9.pdf%20%20.
http://www.pcm.gov.lb/Arabic/subpg.aspx%3Fpageid%3D6119
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5 )3( الحق في دخول الأرا�ضي والإقامة فيها

5 )3( )1( القانون الدولي والمعايير الدولية
 

إنّ منــح الأشــخاص غيــر المواطنيــن الحــق فــي الدخــول إلــى دولــةٍ مــا والإذن للمكــوث فيهــا – ســواء بشــروط أو مــن دون شــروط - 
 مــن مبــادئ القانــون الدولــي، وينــدرج ضمــن نطــاق الصلاحيــات الخاصــة بالدولــة المعنيــة. ولكــن، فيمــا يتعلــق 

ً
 عامــا

ً
ل مبــدأ

ّ
يشــك

قــة بصلاحيــات ضبــط الهجــرة، يجــب علــى 
ّ
بممارســة الــدول لســيطرتها علــى حدودهــا، كمــا هــي الحــال فــي جميــع الشــؤون المتعل

الــدول أن تعمــل وفــق مــا تمليــه عليهــا التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فيــه القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بشــكلٍ 
خــاص64. وفــي حــالاتٍ معينــة، قــد يطلــب مــن الــدول، بموجــب القانــون الدولــي، الســماح لغيــر المواطنيــن بالدخــول إلــى الأرا�ضــي 
 مــن الاضطهــاد فــي دولٍ أخــرى، ومبــدأ عــدم الإعــادة 

ً
 فيمــا يخــصّ الحــق فــي طلــب اللجــوء والتمتــع بــه خلاصــا

ً
أو البقــاء فيهــا مثــلا

القســرية. فــي أيّ حــال، فــي كلّ مــرة يخضــع فيهــا غيــر المواطنيــن لولايــة الدولــة، يكــون علــى عاتــق الســلطات واجــب الالتــزام باحتــرام 
حقــوق الإنســان، وحمايتهــا، وإحقاقهــا.

 لقواعــد الهجــرة المحليــة، 
ً
لا يجــوز حرمــان أيّ شــخص مــن التمتــع بحقــوق الإنســان بســبب دخولــه إلــى البلــد أو بقائــه فيــه مخالفــة

كما لا يجوز حرمان الأفراد من حقوق الإنسان لأنهم "أجانب" أو يبدو عليهم ذلك، أو أطفال أو نساء ولا يتحدّثون اللغة المحلية.

ق بالعرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو 
ّ
لا يجوز لنظام مراقبة الهجرة أن ينتهك مبدأ عدم التمييز لأسباب تتعل

الــرأي السيا�ضــي أو غيــره، أو الانتمــاء الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الملكيــة، أو الــولادة أو غيــر ذلــك مــن الأســباب65. فــي هــذا الســياق، 
 بالاقتران مع المادتين 

ً
يكرّس مبدأ عدم التمييز في المادة 2 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مقروءة

13 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما في معاهدات دولية وإقليمية أخرى لحقوق الإنسان.66

ي والسياسات والممارسات المتبعة
ّ
5 )3 ()2( القانون المحل

 للمادة 32 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه )1962(، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث 
ً
وفقا

ســنوات وبالغرامــة وبالإخــراج مــن لبنــان "كلّ أجنبــي" يدخــل الأرا�ضــي اللبنانيــة بصــورة غيــر مشــروعة. وتعاقــب المــادة 33 مــن 
القانــون نفســه بعقوبــة الســجن مــن أســبوع إلــى ثلاثــة أشــهر و/أو بالغرامــة كلّ "أجنبــي" لا يغــادر الأرا�ضــي اللبنانيــة بعــد إبلاغــه 
رفــض تمديــد إقامتــه". بالإضافــة إلــى ذلــك، تعاقــب المــادة 36 مــن القانــون بعقوبــة الحبــس مــن أســبوع إلــى شــهرين وغرامــة "كلّ 

أجنبــي يهمــل بــدون عــذر مقبــول المطالبــة ضمــن المهلــة القانونيــة بتمديــد إقامتــه."

لا يأتي قانون سنة 1962 على ذكر الأشخاص المؤهّلين للحماية الدولية. وبالتالي، من السهل أن يتعرّض غير المواطنين، بمن 
فيهم اللاجئون، وطالبو اللجوء، والأشخاص العديمو الجنسية الذين يدخلون إلى لبنان عبر القنوات غير الرسمية، للتجريم، 
والاعتقال، والطرد التعسّفي، في غياب أيّ عملية لتحديد ما إذا كان يحق لهم بالحماية الدولية. في الممارسة، الأمن العام هو 

64-  راجع من بين جملة مصادر، موريس كامتو، المقرّر الخاص للأمم المتحدة في لجنة القانون الدولي، التقرير الثالث حول طرد الأجانب، وثيقة 
الأمم المتحدة رقم A/CN.581/4، 19 نيسان/أبريل 2007 )التقرير الثالث للجنة القانون الدولي(، الفقرتان 2 و7.

 أوميرودي-شــيفرا و13 أمــرأة مــن موريشــيوس، اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
ً
65-  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 15. راجــع أيضــا

الإنســان، البــلاغ رقــم 1978/35، آراء 9 نيســان/أبريل 1981 )قضيــة نســاء موريشــيوس( بشــأن التمييــز المبنــي علــى الجنــس.

66-  يكــرّس مبــدأ عــدم التمييــز فــي المــادة 2 )1( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 2 )1( و26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية؛ والمــادة 2 )2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والمــادة 1 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى التمييــز العنصــري؛ والمــادة 1 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة؛ والمــادة 2 )1( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــادة 
1 )1( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ والمــادة 4 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
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 اعتقــال واحتجــاز 
ً
قــة بدخــول الأجانــب إلــى لبنــان وإقامتهــم فيهــم وخروجهــم منــه.67 كمــا يقــرّر أيضــا

ّ
الــذي يقــرّر فــي المســائل المتعل

 بالمادة 17 من قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.68
ً
ى ترحيلهم عملا

ّ
الأجانب المتوخ

 لمذكرة التفاهم التي أبرمت في العام 2003 بين السلطات اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ً
وفقا

المذكــورة أعــلاه فــي القســم )5-2(، يحــق للاجيئــن الإقامــة فــي لبنــان لفتــرة لا تتجــاوز الســنة. وبموجــب مذكــرة التفاهــم، تصــدر 
لطالبي اللجوء تصاريح إقامة مؤقتة، صالحة لمدة ثلاثة أشهر تتيح لهم التجوّل بحرية لحين البت في طلباتهم من قبل مكتب 
المفوضيــة. يقــوم الأمــن العــام بمنــح تصريــح تجــول مؤقــت لمــدة ســتة أشــهر للاجئيــن المعتــرف بهــم مــن قبــل المفوضيــة للتوطيــن فــي

ر ذلك، تمدّد هذه المهلة لمدة ثلاثة
ّ
بلد ثالث لكي يتمكن المكتب من إجراء الاتصالات اللازمة لإعادة توطينهم،69 وإذا تعذ

أشــهر أخيــرة يعــود بعدهــا للأمــن العــام إلــى اتخــاذ "الإجــراءات القانونيــة المناســبة" مــا لــم يثبــت مكتــب المفوضيــة أنّ الحالــة 
استثنائية.70 وقد انطبق ذلك على حالاتٍ لم تتمكن فيها المفوضية من إيجاد بلد ثالث للتوطين ضمن مهلة الستة إلى تسعة 
أشــهر المحــددة. ولــم تتطــرّق مذكــرة التفاهــم71 إلــى الإجــراءات التــي تطبــق علــى حــالات الأفــراد الذيــن لا توافــق المفوضيــة علــى 

طلباتهــم، وبالتالــي لا يمكــن اعتبارهــم لاجئيــن.

، لا يجــوز لأي شــخص دخــل لبنــان بطريقــة "غيــر قانونيــة" أن يتقــدّم بطلــب لجــوء لــدى مكتــب 
ً
 لمذكــرة التفاهــم أيضــا

ً
ووفقــا

المفوضيــة بعــد انقضــاء شــهرين علــى دخولــه إلــى لبنــان. وتلــزم مذكــرة التفاهــم مكتــب المفوضيــة بإيــداع طلــب طالــب اللجــوء مــع
المستندات الأصلية إلى الأمن العام للمتابعة والتق�ضي ويبلغ الأمن العام مكتب المفوضية برأيه الذي سيدوّن على الاضبارة. 
 أنّ الأمــن العــام لديــه كامــل المعلومــات حــول كلّ ملــف. وقــد أثيــرت مخــاوف بشــأن مــا إذا كان الكشــف عــن 

ً
ويعنــي ذلــك أيضــا

 
ً
 ســهلة

ً
هويــات اللاجئيــن وعناوينهــم إلــى الأمــن العــام، بالإضافــة إلــى طلباتهــم المودعــة لــدى المفوضيــة ســيجعل منهــم أهدافــا

للاعتقــال والاحتجــاز.72

وعلــى حــدّ مــا ذكــر أعــلاه فــي القســم 5 )2(، فــإنّ مذكــرة التفاهــم لســنة 2003 لا تنطبــق علــى اللاجئيــن الســوريين.73 بعــد انــدلاع 
 من التدابير الخاصة للتعامل مع وصول اللاجئين الســوريين، 

ً
ح في ســوريا، اتخذت الســلطات اللبنانية سلســلة

ّ
الصراع المســل

مــن قبيــل تطبيــق مبــدأ اللامركزيــة فــي الاســتجابة وإســناد المســؤوليات إلــى البلديــات والــوكالات غيــر الحكوميــة.

ومــع ارتفــاع أعــداد اللاجئيــن الوافديــن مــن ســوريا بشــكلٍ غيــر مســبوق فــي العــام 2014، أصــدرت الحكومــة اللبنانيــة ورقــة 
السياســات الرســمية الأولــى حــول النــزوح الســوري فــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن عــام 2014، بهــدف التخفيــف مــن أزمــة 
 مــن التدابيــر التــي جعلــت مــن 

ً
اللاجئيــن مــن خــلال خفــض أعــداد الســوريين فــي البــلاد.74 وقــد أنتجــت هــذه السياســة سلســلة

 لهــذه السياســة، وحتــى العــام 2020، لــم يكــن 
ً
الصعــب علــى اللاجئيــن الســوريين الحصــول علــى وضــع قانونــي فــي لبنــان. ونتيجــة

لــدى 73% مــن اللاجئيــن الســوريين فــوق الخامســة عشــرة أيّ إقامــة قانونيــة صالحــة فــي البــلاد.75 ولا يختلــف ذلــك عــن وضــع 
الأكثرية الساحقة من اللاجئين من دولٍ أخرى والموجودين على الأرا�ضي اللبنانية اليوم. ففي العام 2017، بلغت نسبة أسر 

 بـــ30% عــام 762016.
ً
اللاجئيــن مــن جنســيات غيــر ســورية التــي لا يملــك أفرادهــا رخــص إقامــة 80% مقارنــة

67- المادة 6 من المرسوم رقم 2873 الصادر في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1959 حول تنظيم المديرية العامة للأمن العام.

68- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تمّ تحديثه عام 2018(.

69- خطة العمليات القطرية: لبنان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2004.

 لقانون سنة 1962، يعاقب على الدخول والإقامة بصورة غير قانونية، بالسجن، بغرامة، وبالإخراج من البلد.
ً
 وفقا

ً
70- أيضا

71- مذكرة التفاهم لسنة 2003.

72- بيان بشأن مذكرة التفاهم بين لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، مركز فرونتيرز.

73- عامان على الأزمة )2014(.

74- قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء )2014(.

75- خطة الاستجابة للأزمة 2020-2017.

76- تقييم نقاط الضعف لدى اللاجئين من جنسياتٍ أخرى في لبنان )2018(.
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ــر غيــاب الوضــع القانونــي علــى وصــول اللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء، والأشــخاص العديمــي الجنســية إلــى الســكن، والتســجيل 
ّ
ويؤث

 عــن إمكانيــات الولــوج إلــى العدالــة وســبل 
ً
المدنــي، والتوظيــف، والتعليــم، والمســاعدة الإنســانية، والرعايــة الصحيــة، فضــلا

الانتصــاف الفعالــة. وبســبب الخــوف مــن الاعتقــال والاحتجــاز لوجودهــم فــي البــلاد بصــورةٍ غيــر قانونيــة، يجبــر العديــد مــن 
اللاجئين على العمل في السوق غير الرسمية، ما يعرّضهم لخطر أكبر للتمييز والاستغلال على يد أرباب عمل معدومي الضمير، 
ومن دون أي وسائل للانتصاف في حال تعرّضهم للإساءة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا الوضع من خوف اللاجئين من أن يتمّ 

.
ً
اعتقالهــم واحتجازهــم أثنــاء مرورهــم بحواجــز التفتيــش، الأمــر الــذي يقيّــد مــن حريتهــم فــي التنقّــل أيضــا

اللاجئون السوريون

 بــأيّ دولــةٍ أخــرى فــي 
ً
 ونصــف المليــون لاجــئ ســوري، فــي أكبــر عــدد مــن الســكان اللاجئيــن للفــرد الواحــد مقارنــة

ً
يضــمّ لبنــان مليونــا

العالم.77

 لتنظيــم اتفــاق التعــاون 
ً
ح فــي ســوريا عــام 2011، كان وجــود المواطنيــن الســوريين فــي لبنــان خاضعــا

ّ
قبــل انــدلاع الصــراع المســل

والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية )1993( الموقع بين البلدين. ويلغي 
هــذا الاتفــاق القيــود علــى التنقّــل بيــن الحــدود للســوريين فــي لبنــان والعكــس بالنســبة إلــى اللبنانييــن فــي ســوريا، ويمنــح مواطنــي 
كلّ دولــة حريــة الدخــول إلــى الدولــة الأخــرى والإقامــة فيهــا والعمــل، والاســتخدام، وممارســة النشــاط الاقتصــادي رغــم كونهــم 
ى مسؤولية إصدار قسائم 

ّ
غير مواطنين في البلد. وينصّ الاتفاق على إنشاء مكتب عمل  عند الحدود اللبنانية-السورية يتول

دخول خاصة للعمال السوريين الباحثين عن عملٍ في لبنان والعكس.78 لليوم، لم يفتتح أيّ مكتب من هذا النوع، ولم تنفّذ 
أيّ آليــة لتنفيــذ الاتفــاق المذكــور أعــلاه. 

ــع اتفــاق التعــاون والتنســيق الاقتصــادي والاجتماعــي بيــن البلديــن فــي مرحلــةٍ زمنيــةٍ معينــةٍ، تلــت الحــرب الأهلية اللبنانية، في 
ّ
وُق

ح في 
ّ
رت فيه لدى الدولتين مصلحة تنمية العلاقات والاستفادة من المصالح المشتركة. ولكن منذ بدء الصراع المسل

ّ
وقتٍ توف

 إلــى لبنــان، فارّيــن مــن الاضطهــاد، والمخاطــر التــي طالــت حياتهــم وحرياتهــم 
ً
ســوريا، وفــد اللاجئــون الســوريون بأعــداد كبيــرةٍ جــدا

التــي تســبّب بهــا النــزاع. لا ترتبــط سياســة الحكومــة اللبنانيــة الرســمية حيــال "اللاجئيــن الســوريين" بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال 
ــم بموجــب ذلــك الاتفــاق.

ّ
بالاتفــاق الثنائــي، وتعالــج مســألة وجــود اللاجئيــن الســوريين علــى أراضيهــا كقضيــة منفصلــة لا تنظ

وفــي الفتــرة مــا بيــن بــدء النــزاع فــي ســوريا عــام 2011 والعــام 2014، لــم تعتمــد الحكومــة اللبنانيــة أي سياســة رســمية مركزيــة 
 بالدخــول إلــى لبنــان مــن دون 

ً
 لذلــك، كان يســمح لهــم إجمــالا

ً
لتنظيــم دخــول اللاجئيــن الســوريين إلــى لبنــان وإقامتهــم فيــه. نتيجــة

. فــي 23 
ً
الكثيــر مــن القيــود، رغــم أنّ الممارســات التقييديــة مــن جانــب قــوى الأمــن اللبنانيــة والبلديــات المحليــة مــا زالــت ســارية

ح فــي ســوريا، أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة أنّهــا 
ّ
تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات علــى انــدلاع النــزاع المســل

وافقــت علــى ورقــة سياســية وضعــت بموجبهــا العناويــن العريضــة الناظمــة لدخــول اللاجئيــن الســوريين إلــى لبنــان وإقامتهــم علــى 
أراضيــه.79 تمحــورت هــذه الورقــة حــول ثلاثــة أهــداف رئيســية، يق�ضــي الأول "بتقليــص الأعــداد مــن خــلال وقــف النــزوح علــى 
الحدود باستثناء الحالات الاستثنائية، الثاني يق�ضي بتوفير الأمن من خلال تكليف قوى الأمن الداخلي والبلديات للسيطرة 
علــى النــزوح،  والثالــث يق�ضــي بتخفيــف الأعبــاء مــن خــلال التشــدّد فــي تطبيــق القوانيــن علــى النازحيــن لحمايــة اللبنانييــن فــي 
مجــالات العمــل والعمالــة كافــة". وتضمّنــت إجــراءات تحقيــق هــذه الأهــداف الطلــب مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
 مــن بعــد موافقــة مســبقة مــن الــوزارة اللبنانيــة للشــؤون الاجتماعيــة. 

ّ
لشــؤون اللاجئيــن وقــف تســجيل الســوريين النازحيــن إلا

ــزت السياســة علــى تنظيــم علاقــة الســلطات اللبنانيــة مــع المؤسســات الدوليــة بحســب القوانيــن 
ّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد رك

77-  "يســتضيف لبنــان أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن الســوريين للفــرد الواحــد، حيــث تقــدّر الحكومــة وجــود 1.5 مليــون لاجــئ ســوري"، راجــع الرابــط: 
http://reporting.unhcr.org/node/2520

78-  اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية العربية السورية، 16 أيلول/ سبتمبر 1993، متوفر 
.http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx?ID=2935 :عبر الرابط

79- أزمة لجوء أم أزمة عمالة مهاجرة، نايلة جعجع، المركز اللبناني للدراسات، أيار/ مايو 2015.

http://reporting.unhcr.org/node/2520
%20http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx%3FID%3D2935
%20http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewAgreementPage.aspx%3FID%3D2935
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اللبنانيــة والاتفاقيــات، ممــا يســتوجب حصــول الدولــة علــى كل المعلومــات حــول النازحيــن المســجلين لدراســة ملفاتهــم وتقويــم 
 لحاجــات "النازحيــن المســتحقين"، علــى حدّ 

ً
 مــن أجــل تقليــص أعدادهــم "وفــق المعاييــر القانونيــة" وتأمينــا

ً
أحــوال نزوحهــم دوريــا

مــا جــاء فــي ورقــة سياســة النــزوح.80

 في كانون الثاني/ يناير 2015 أدرجت فيه عشــر 
ً
وإثر اعتماد السياســة الجديدة، أصدرت المديرية العامة للأمن العام توجيها

 للإقامة في لبنان، ويؤذن لهم بالتالي بالبقاء 
ً
 مؤقتا

ً
فئات مختلفة لدخول السوريين من سوريا إلى لبنان تثبت أنّ لديهم سببا

فــي البلــد بصــورةٍ قانونيــة. وقــد اشــتملت هــذه التصنيفــات علــى الســياحة، زيــارة عمــل، ملكيــة أو اســتئجار عقــار، الدراســة، مــن 
يفد للســفر عبر المطار والموانئ البحرية، العلاج الطبي، مراجعة ســفارة أجنبية، وفي حالاتٍ اســتثنائية بصفة نازح للمســجّلين 
 للسياســة الجديــدة فــي 

ً
ــل الاســتثناء الوحيــد وفقــا

ّ
كنازحيــن لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن.81 ويتمث

دخــول اللاجئيــن الســوريين إلــى لبنــان بموجــب "تعهّــد مســبق بالمســؤولية"، وهــو نــوع مــن الكفالــة الخاصــة بالســوريين. بموجــب 
هــذه الممارســة، يســمح للمواطــن الســوري الــذي ينــوي أن يدخــل إلــى لبنــان لأســباب غيــر تلــك المذكــورة أعــلاه بالدخــول شــرط 

ــع مــن أحــد الأشــخاص أو المؤسّســات المســجّلة وفــق الأصــول يتعهّــد فيــه بكفالتــه.
ّ
تقديــم "تعهّــد بالمســؤولية: موق

 ســبب مؤقــت يتوافــق مــع واحــدة علــى الأقــلّ مــن 
ً
ــر لديــه إذا

ّ
ــن المواطــن الســوري مــن الدخــول إلــى لبنــان، يجــب أن يتوف

ّ
لكــي يتمك

 مــن الشــروط الأخــرى مــن قبيــل حســاب مصرفــي، ومبلــغ محــدّد مــن 
ً
 عــددا

ً
الفئــات المذكــورة أعــلاه. كمــا يجــب أن يســتوفي أيضــا

الأمــوال النقديــة، وحجــز فــي فنــدق، وتاريــخ المغــادرة أو موعــد العــلاج الطبــي. ومــا كان أغلــب الســوريين الموجوديــن علــى الأرا�ضــي 
اللبنانيــة اليــوم ليســمح لهــم بالدخــول إلــى البــلاد.82

وبالتالــي، فــإنّ هــؤلاء اللاجئيــن الســوريين الذيــن كانــوا مقيميــن فــي لبنــان قبــل ســريان مفعــول التوجيــه الصــادر عــن المديريــة 
 إلى المعايير الإضافية المذكورة 

ً
العامة للأمن العام اللبناني عام 2015، والذين لم يعودوا قادرين على تجديد إقامتهم استنادا

 الملكيــة، ومــا إلــى ذلــك( يمكــن أن يجدّدوهــا بإحــدى الوســائل التاليــة:
ً
أعــلاه )مثــلا

)1(  يتعيّــن علــى الســوريين المســجّلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن رســم تجديــد إقامــة وقــدره مئتــا 
ــى قــدرة معظــم اللاجئيــن الســوريين علــى اعتبــار أنّ نســبة 69% مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 

ّ
دولار أمريكــي، وهــو مبلــغ يتخط

 لمسحٍ أجرته المفوضية، "قال 2 
ً
لبنان يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وفقا

نــوا مــن تجديــد الإقامــة" بهــذه الطريقــة.83
ّ
 قوبلــوا إنّهــم تمك

ً
فقــط مــن 40 لاجئــا

)2(  أمــا اللاجئــون غيــر المســجّلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فبإمكانهــم تجديــد إقامتهــم إذا 
كفلهــم مواطــن لبنانــي )صاحــب عمــل فــي أغلــب الأحيــان( علــى أن يتعهّــد بــدوره للأمــن العــام بالحصــول علــى رخصــة عمــل 
صالحة، وتحمّل مسؤولية العامل ونشاطاته، وأي عمل من شأنه أن يعرّض الآخرين للأذى أو تكون له تداعيات أمنية، 
 لمــا ورد فــي نمــوذجٍ عــن تعهّــد مــن المديريــة العامــة للأمــن العــام اللبنانــي. 

ً
ومســؤولية عــن الرعايــة الصحيــة والإقامــة، وفقــا

 لأحــد التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــس، يدفــع اللاجئــون الســوريون مبالــغ تصــل إلــى ألــف دولار 
ً
ووفقــا

لكافليهــم اللبنانييــن.

80-  أهمّ ملامح السياســة اللبنانية في قضية اللجوء الســوري: من سياســة النعامة إلى "الســلطة الناعمة"، نزار صاغية وغيدة فرنجية، مؤسســة 
هاينريش بول، 2014/12/30.

https://general-security.gov. :ــر عبــر الرابــط
ّ
81-  تنظيــم دخــول الســوريين إلــى لبنــان والإقامــة فيــه، المديريــة العامــة للأمــن العــام اللبنانــي، متوف

.lb/ar/posts/33

82-  مداخلــة المحاميــة غيــدة فرنجيــة حــول الدعــوى القانونيــة المقدّمــة ضــدّ قــرار تنظيــم إقامــات الســوريين فــي لبنــان، المفكــرة القانونيــة، 
.2016/11/23

83-  شــروط الإقامــة تعــرّض اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان للخطــر، بعــد إقرارهــا بعــام، تصعّــد الاســتغلال والانتهــاكات، هيومــن رايتــس ووتــش، 
.2016/01/12

https://general-security.gov.lb/ar/posts/33
https://general-security.gov.lb/ar/posts/33
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بالإضافــة إلــى ذلــك، أفــادت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقاريرهــا أنّ الأمــن العــام طلــب فــي حــالاتٍ عديــدة مــن اللاجئيــن 
المســجّلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن تقديــم إثبــات عــن وجــود كفيــل لهــم فــي لبنــان.84

 أنّ هذه السياسات بشأن دخول الدخول إلى الأرا�ضي اللبنانية والإقامة فيها تتجاهل أزمة اللاجئين السوريين. فوحدهم 
ّ
إلا

، فهــم 
ّ
الســوريون الذيــن يســتطيعون أن يقيمــوا فــي لبنــان هــم القــادرون علــى اســتيفاء الشــروط الصارمــة المذكــورة أعــلاه. وإلا

 الأمر الذي يعرّضهم لخطر الاستغلال والإساءة أو أن يقيموا في لبنان بصورة غير قانونية، بما أنّ 
ً
إما يجدون لأنفسهم كفيلا

 بالنســبة إليهــم.
ً
 مطروحــا

ً
ــل خيــارا

ّ
العــودة إلــى ســوريا لا تمث

 لذلــك، يقيــم مــا بيــن 70 و80% مــن اللاجئيــن الســوريين فــي البــلاد مــن دون رخصــة إقامــة صالحــة، ويعتبــر وجودهــم فــي 
ً
نتيجــة

لبنــان "غيــر قانونــي" الأمــر الــذي يعرّضهــم للاعتقــال، والاحتجــاز والترحيــل.85

ومنذ اعتماد سياسة المديرية العامة للأمن العام في سنة 2015، خضعت لتعديلاتٍ جوهرية مرتين. أولهما في شباط/فبراير 
 ينــصّ علــى منــح اللاجئيــن الســوريين المســجّلين لــدى المفوضيــة 

ً
وآذار/مــارس 2017، نشــرت المديريــة العامــة للأمــن العــام إعلانــا

الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2015 رخصة إقامة مجانية لمدة 6 أشــهر قابلة للتجديد 
، وبصفةٍ اســتثنائية، من أيلول/ســبتمبر 2017 إلى آذار/مارس 2018، أصبح 

ً
لعدة مرات وغير خاضعة لرســوم تأخير.86 ثانيا

  أمــام أكثريــة اللاجئيــن 
ً
ل عقبــة

ّ
يســمح للاجئيــن الســوريين بتغييــر الكفيــل مــن دون الاضطــرار لمغــادرة لبنــان، الأمــر الــذي شــك

الســوريين الذيــن كانــوا راغبيــن فــي القيــام بذلــك.87

ــى القضــاء الإداري فــي 
ّ
، وهــو المحكمــة العليــا التــي تتول

ً
لــت الســلطات القضائيــة، ومجلــس شــورى الدولــة تحديــدا

ّ
وقــد تدخ

قة بتنظيم دخول اللاجئين 
ّ
لبنان،88 لإصدار حكم بشرعية قرارات المديرية العامة للأمن العام وسياسات سنة 2015 المتعل

ــد فيــه أنــه ليــس 
ّ
الســوريين إلــى لبنــان وإقامتهــم فيــه. فــي شــباط/ فبرايــر 2018، أصــدر مجلــس شــورى الدولــة القــرار رقــم 421 أك

للمديريــة العامــة للأمــن العــام أن تعــدّل شــروط دخــول وإقامــة الســوريين فــي لبنــان، طالمــا أن القانــون حصــر هــذه الصلاحيــة فــي 
مجلــس الــوزراء دون ســواه. وأهــم مــا جــاء فــي هــذا القــرار، هــو الآتــي:

   ▪ أنّ قرارات الأمن العام المتعلقة بشروط دخول وإقامة الأجانب تخضع للرقابة القضائية،
  ▪ أنّ قرار الأمن العام الصادر في العام 2015 مخالف للقانون لصدوره عن جهة غير مختصة،

  ▪ أنّ مجلس الوزراء هو السلطة الصالحة لتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب،
  ▪ أنّ دور الأمن العام ينحصر بتطبيق هذه الشروط دون الحق بتعديلها أو بفرض رسوم جديدة،

 ولعــدم توفــر شــروط 
ً
ــه لا يوجــد مبــرّر قانونــي لعــدم ممارســة مجلــس الــوزراء لهــذه الصلاحيــة، كــون عملــه لــم يكــن معطــلا

ّ
  ▪  أن

الظــروف الاســتثنائية التــي قــد تبــرر تجــاوز صلاحياتــه؛
  ▪  أنّ أي تعديــل لشــروط دخــول وإقامــة الســوريين فــي لبنــان يجــب أن يراعــي الاتفاقيــات الدوليــة الموقعــة مــع ســوريا والتــي 

تضمــن حريــة التنقــل للأشــخاص بيــن البلديــن وحريــة الإقامــة والعمــل.89

84- لبنان: سياسة اللجوء الجديدة خطوة إلى الأمام، ينبغي إتاحة الوضع القانوني لجميع اللاجئين السوريين، هيومن رايتس ووتش، 207/2/14.

85- مداخلة المحامية غيدة فرنجية )2016(.

بــات الجديــدة لتجديــد الإقامــة فــي لبنــان، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
ّ
86-  أســئلة وأجوبــة للاجئيــن الســوريين عــن المتطل

آذار/ مــارس 2017.

87-  شــورى الدولــة يبطــل قــرار الأمــن العــام بتعديــل شــروط دخــول وإقامــة الســوريين فــي لبنــان: درس بليــغ فــي الشــرعية، المفكــرة القانونيــة، 
.2018/3/26

ى 
ّ
88-  مجلس شورى الدولة اللبناني، المنشأ بموجب القانون رقم 10434 الصادر في 14 حزيران/يونيو 1975 )نظام مجلس شورى الدولة( يتول

 القضاء الإداري في لبنان. وفيما نصّت التعديلات الأخيرة لنظام مجلس شورى الدولة، بموجب القانون رقم 227 الصادر في 31 أيار/
ً
حاليا

 أنّ هذه الإصلاحات لم تدخل حيّز التنفيذ 
ّ
مايو 2000 على إنشاء محاكم إدارية من الدرجة الأولى في كلّ من المحافظات الست في لبنان، إلا

بعد. راجع: مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية في لبنان: مذكرة قانونية، اللجنة الدولية للحقوقيين، تشرين الأول/أكتوبر 2018.

89- تنظيم شروط دخول وإقامة السوريين )2018(
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وبالرغم من أنّ وزارة الداخلية قد أبلغت بهذا القرار القضائي من 2018/6/4 وأحيل إلى المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 
2018/6/7 )مرفــق القــرار وإيصــال التبليــغ(. ويهــمّ التذكيــر فــي هــذا الإطــار أنّ قــرارات مجلــس شــورى الدولــة هــي ملزمــة لــلإدارة 
 للمادة 93 من نظام مجلس الشورى وأنه على وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام تنفيذ القرار المذكور، حتى 

ً
سندا

اللحظــة لــم تنفّــذ الحكومــة ولا المديريــة العامــة للأمــن العــام الحكــم القضائــي.90

 للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فقــد قــرّرت الســلطات اللبنانيــة أنّ أي ســوري يدخــل الأرا�ضــي 
ً
ووفقــا

م إلــى ســلطات الهجــرة الســورية. وينطبــق هــذا 
ّ
اللبنانيــة بصــورة غيــر قانونيــة مــا بعــد  نيســان/ أبريــل 2019 ســيتمّ ترحيلــه ويســل

القــرار علــى الســوريين الذيــن يتــمّ توقيفهــم عنــد الحــدود، بالإضافــة إلــى مــن يتــمّ اعتراضهــم داخــل لبنــان. والتاريــخ الأخيــر لإعــادة 
الدخول كان التاريخ الأهم، بصرف النظر عمّا إذا كان اللاجئ قد دخل في السابق بصورةٍ قانونية أم لا.91 وبالتالي، فإنّ هذا 
 اللاجئين السوريين الذين دخلوا قبل 24 نيسان /أبريل 2019 في حال لم يتمكنوا من إثبات تاريخ 

ً
القرار يعرّض للخطر أيضا

دخولهــم.

الممارسات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان للاجئين السوريين في لبنان

بــدأت البلديــات اللبنانيــة بإجــلاء أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن الســوريين منــذ العــام 2014، وســرعان مــا ازدادت أكثــر فــي العــام 
2017/ 2018 لا ســيما نتيجــة الإجــراءات التمييزيــة التــي تقــوم بهــا البلديــات المحليــة والموجّهــة بشــكلٍ حصــري ضــدّ اللاجئيــن 
 علــى أقــلّ تقديــر مــن 13 بلديــة ومدينــة علــى 

ً
ــه تــمّ إجــلاء 3664 ســوريا

ّ
 أن

ً
الســوريين.92 وقــد أفــادت هيومــن رايتــس ووتــش مثــلا

الأقــلّ منــذ بدايــة عــام  2016 وحتــى الربــع الأول مــن 2018.

وفــي 2017 ،أجلــى الجیــش اللبنانــي 7524 آخریــن مــن محیــط مطــار ریــاق العســكري فــي البقــاع، وینتظــر 15126 آخریــن تنفیــذ 
أوامر الإخلاء، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعیة. وبموجب قرار حديث العهد صدر عن محافظ بيروت زياد شبيب، فإنّ ما 
بيــن 200 و400 لاجــئ ومهاجــر تــمّ إجلاؤهــم فــي 22 أيار/مايــو 2019 مــن مبنــىً كانــوا يقيمــون فيــه، بذريعــة "إنقــاذ العائــلات" ممّــا 

وصفــه المحافــظ بـ"الإتجــار  بالأشــخاص".93

ولا تبدو عمليات إجلاء اللاجئين نتيجة سياسة رسمية، بل نتيجة سياسة خاصة تعتمدها بعض البلديات.94

 ضمــن الممارســات التــي تطبّقهــا البلديــات المحليــة وتكــون ذات أثــر ضــارّ بحقــوق اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان 
ً
وتنــدرج أيضــا

إجبارهــم بالحصــول علــى "بطاقــات تعريفيــة" و/أو تجديدهــا تصدرهــا هــذه البلديــات.95 فعلــى ســبيل المثــال فــي بكفيــا، إحــدى 
بلــدات قضــاء المتــن، فــي محافظــة جنــوب لبنــان، أفــاد اللاجئــون أنّ البلديــة أرغمتهــم علــى دفــع مبلــغ وقــدره 10 آلاف ليــرة لبنانيــة 
)أي 7 دولارات أمريكيــة( كلّ ثلاثــة أشــهر مــن أجــل تجديــد بطاقاتهــم، ومــن ثــم فــي كانــون الثاني/ينايــر 2018 رفعــت هــذا الرســم 
 لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، فــي بلــدة عشــقوت، فــي قضــاء 

ً
(. ووفقــا

ً
 أمريكيــا

ً
إلــى 50 ألــف ليــرة لبنانيــة )أي مــا يعــادل 33 دولارا

 مقابــل 200 دولار أمريكــي قابلــة للتجديــد كلّ 
ً
كســروان، بــدأت بلديــة عشــقوت تصــدر بطاقــات تعريفيــة خاصــة باللاجئيــن أيضــا

ســتة أشــهر لقــاء مبلــغ إضافــي وقــدره 100 دولار أمريكــي.96

90-  ورقــة الموقــف مــن ثمانيــة منظمــات حقوقيــة حــول قــرار ترحيــل المواطنيــن الســوريين الداخليــن إلــى لبنــان عبــر المعابــر غيــر الرســمية، المفكــرة 
القانونيــة، 2019.

91-  ســؤال وجواب عن نتائج الدخول )إعادة الدخول( إلى لبنان بصورة غير قانونيةبناءً على قرارات الحكومة الأخيرة، المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، تموز/ يوليو 2019.

92- منازلنا ليست للغرباء، هيومن رايتس ووتش، نيسان/ أبريل 2018.

 بحجة إنقاذهم: "جرائم إتجار بالبشر" من دون جناة؟،المفكرة القانونية، 2019/5/25.
ً
 أجنبيا

ً
93- عقوبة جماعية لـ400 عاملا

94- المرجع نفسه.

95-  المرجع نفسه.

96- منازلنا ليست للغرباء، هيومن رايتس ووتش، نيسان/ أبريل 2018.



 غير معترف بهم وغير محميين  | 25

 حتــى هــذا اليــوم بالرغــم مــن إصــدار 
ً
ومــا زالــت ممارســة إصــدار بطاقــات التعريــف البلديــة للاجئيــن مقابــل رســوم ماليــة ســارية

وزير الداخلية المذكرة رقم 2017/278 في تموز/يوليو 2017 يطلب فيها من البلديات في جبل لبنان وقف هذه الممارسة غير 
القانونيــة تحــت طائلــة العقوبــات. ولــم يفــد حتــى الآن عــن أيّ بلديــات تعرّضــت لأيّ عقوبــة لهــذا الســبب.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ قانــون العقوبــات اللبنانــي يمنــح فــي المــادة 770 منــه الســلطات بصلاحيــة اعتقــال الأشــخاص الذيــن 
 مــا تحفــظ وثائــق الهويــة الخــاص بالمهاجريــن واللاجئيــن وأوراق إقامتهــم القانونيــة – 

ً
لا يمتلكــون تذكــرة هويــة. ولكــن، غالبــا

 مــا 
ً
لمــن يمتلــك هــذه الأوراق – مــع أصحــاب العمــل/ الكفــلاء. بالتالــي، وعلــى حــدّ مــا ذكــر أعــلاه، فــإنّ اللاجئيــن والمهاجريــن غالبــا

 لأن يتعرّضــوا للاعتقــال.97
ً
يجبــرون علــى تقييــد تنقّلاتهــم فــي البلــد تجنّبــا

 أن تعمــد المستشــفيات فــي لبنــان إلــى حجــز بطاقــات الهويــة الخــاص باللاجئيــن الذيــن خضعــوا للعــلاج فــي 
ً
ومــن الشــائع أيضــا

ي فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة 
ّ
المستشفى، وإن بصورة غير قانونية، كضمانة لدفع الفواتير، في الحالات التي لا تغط

ق بمهنة الطب أو المستشفيات في لبنان، 
ّ
لشؤون اللاجئين هذه التكاليف، أو جزء منها.98 ولكن، ما من مقت�ضى قانوني يتعل

ــن المستشــفيات 
ّ
كتلــك المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 1994/288 والقانــون 1926/9825 والقانــون رقــم 2004/574 يمك

مــن حجــز أوراق الهويــة الرســمية لضمــان دفــع فاتــورة. وبالتالــي، هــي ممارســة دائــن ومديــن تلجــأ إليهــا المستشــفيات بصــورة غيــر 
قانونية. وفي الواقع، حتى المادتين 410 و441 من قانون الموجبات اللتين تحكمان الممارسات بين الدائن والمدين، لا تعطيان 

الدائــن حــق حجــز الأوراق الرســمية للهويــة كســبيل للضغــط مــن أجــل تســديد الديــن.

 فــي العــام 2017 مــن قبيــل رفــض 
ً
 عــن أشــكال تمييــز وتقييــد أخــرى تؤثــر عليهــم وبــدأت فجــأة

ً
كمــا أبلــغ اللاجئــون الســوريون أيضــا

المدارس اســتقبال أطفال اللاجئين، حتى وإن كانت هذه المدارس نفســها قد اســتقبلتهم طوال ســنوات.99 كما تحدّث الرجال 
والنســاء والأطفــال الســوريون عــن الاعتــداءات اللفظيــة والجســدية التــي تعرّضــوا لهــا مــن قبــل العامــة فــي لبنــان عقــب الخطــاب 
 علــى ذلــك، 

ً
السيا�ضــي مــن قبــل وزراء لبنانيــن ورؤســاء بلديــات عبــروا عــن وجهــات نظــر عدائيــة ضــدّ اللاجئيــن الســوريين. وعــلاوة

وفي أغلب الأحيان، لم يكن اللاجئون السوريون الذين يقعون ضحايا هذه الاعتداءات على يد المجتمعات اللبنانية يتصلون 
 مــن أن تتجاهــل الشــرطة هــذه الاعتــداءات أو تعتقــل اللاجئيــن لوجودهــم 

ً
بالشــرطة للإبــلاغ عــن هــذه الحــوادث العنيفــة، خوفــا

فــي البــلاد بصفــة غيــر قانونية.100

وبعــد انتشــار فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي لبنــان، والإجــراءات التــي اتبعتهــا الســلطات اللبنانيــة لمواجهتــه، فرضــت قيــود تمييزيــة 
101.

ً
علــى اللاجئيــن الســوريين لا تطبــق علــى الســكان اللبنانييــن عامــة

ت وزارة الداخلية والبلديات
ّ

 في سجلا
ً
اللاجئون الفلسطينيون المولودون على الأرا�ضي اللبنانية والمسجلون رسميا

 غــادروا فلســطين نتيجــة حــرب 1021948، 
ً
ضمّــت الموجــة الأولــى مــن تشــريد اللاجئيــن الفلســطينيين مــن فلســطين أشــخاصا

 "أولئــك 
ً
 جنســية أيّ دولــة، هــم فعليــا

ً
قبــل أن يســتقرّوا فــي دولٍ عــدة بمــا فيهــا لبنــان. ولا يمتلــك اللاجئــون الفلســطينيون عمومــا

الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد 
رزقهــم نتيجــة حــرب 1031948".

97- مقابلة مع ياسمين شوّاف، أخصائية في المناصرة، المجلس الدانماركي للاجئين، 17 أيار/مايو 2019.

98- مقابلة مع محامٍ لبناني يعمل مع اللاجئين السوريين، في 27 شباط/ فبراير 2020.

99- منازلنا ليست للغرباء، هيومن رايتس ووتش، نيسان/ أبريل 2018.

100- المرجع نفسه.

101-   لبنــان: إجــراءات مواجهــة فيــروس كورونــا تهــدّد اللاجئيــن: التمييــز قــد يــؤذي الســوريين واللبنانييــن علــى حــدّ ســواء، هيومــن رايتــس ووتــش، 2 
نيســان/ أبريــل 2020.

ر عبر الرابط: 
ّ
102- من هم اللاجئون الفلسطينيون، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(، متوف

.https://www.unrwa.org/palestine-refugees

103-  المرجع نفسه.

https://www.unrwa.org/palestine-refugees
https://www.unrwa.org/palestine-refugees
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ولــم يحصــل اللاجئــون الفلســطينيون منــذ ذلــك الحيــن علــى الجنســية اللبنانيــة رغــم أنّ العديــد منهــم ولــدوا فــي لبنــان كأولاد 
اللاجئيــن الذيــن قدمــوا إلــى لبنــان ضمــن الموجــة الأولــى؛ وبالتالــي فهــم عديمــو الجنســية. ويقــدّر عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين 
،105 هــي عبــارة عــن 

ً
،104 و156 تجمّعــا

ً
المقيميــن فــي لبنــان فــي الوقــت الحاضــر بحوالــى 180 ألــف لاجــئ يقطنــون فــي 12 مخيّمــا

مناطــق حضريــة واقعــة ضمــن نطــاق البلديــات وتســكنها أكثريــة مــن اللاجئيــن الفلســطينيين.106

ــم مــن خــلال أوامــر أو مراســيم رئاســية 
ّ
وعلــى غــرار ســائر البلــدان الأخــرى، فــإنّ قضيــة الوجــود الفلســطيني فــي لبنــان تعالــج وتنظ

ووزارية وإدارية. وقد انتهجت السلطات اللبنانية مقارباتٍ مختلفة في مراحل زمنية مختلفة حيال اللاجئين الفلسطينيين في 
البــلاد. ومــع بدايــة وصــول اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى لبنــان، أنشــئت بعــض المؤسســات لإدارة الشــأن الفلســطيني.107

 
ً
ــق بعمالــة الفلســطينيين فــي لبنــان فيعــود إلــى العــام 1964 عندمــا أصــدرت وزارة العمــل مرســوما

ّ
أمــا الإطــار التنظيمــي المتعل

ــن مــن العمــل فــي البــلاد بصفــة 
ّ
صنّفــت فيــه اللاجئيــن الفلســطينيين بالأجانــب، وألزمتهــم الاســتحصال علــى رخــص عمــل للتمك

قانونيــة. وحظــر المرســوم علــى الفلســطينيين العمــل فــي مجــالاتٍ مهنيــة معينــة، مثــل المحامــاة والطــب. ثــم صــدر مرســوم لاحــق فــي 
 قطاعــي الإعمــار والزراعــة. 

ً
 لهــم فعليــا

ً
العــام 1982 زاد مــن القيــود المفروضــة علــى مجــالات العمــل المتاحــة للفلســطينيين، تــاركا

 للمــادة 9 مــن مرســوم ســنة 1982، يحــق لوزيــر العمــل وضــع قائمــة بالوظائــف التــي وحدهــم المواطنــون اللبنانيــون يجــوز 
ً
ووفقــا

 علــى أســاس احتياجــات ســوق العمــل اللبنانيــة.108 وقــد تبدّلــت المهــن التــي يســمح 
ً
حــدّث هــذه القائمــة ســنويا

ُ
لهــم مزاولتهــا؛ وت

109.
ً
 مهنيا

ً
للاجئين الفلسطينيين بمزاولتها مع تقدّم السنين ولكنهم ما زالوا حتى اليوم لا يملكون الحق في العمل في 39 مجالا

104-  على الرغم من أنّ المخيّمات الفلسطينية جزء من الأرا�ضي اللبنانية، ويجب أن تقع ضمن نطاق اختصاص أجهزة الأمن والإدارة اللبنانية، 
ــى إدارة المخيّمــات، فــي وقــتٍ تقــدّم فيــه الأونــروا الخدمــات فــي الداخــل. أمــا القــوى 

ّ
 أنّ الأحــزاب الفلســطينية داخــل المخيّمــات هــي التــي تتول

ّ
إلا

ــى المراقبــة فقــط مــن خــلال الحواجــز المزروعــة علــى مداخــل المخيّمــات ومخارجهــا.
ّ
الأمنيــة اللبنانيــة فتتول

 للفلســطينيين هــي التاليــة: نهــر البــارد، والبــدّاوي، وعيــن الحلــوة، وبــرج البراجنــة، وشــاتيلا، والبــاص، والرشــيدية، والبــرج 
ً
105-  فــي لبنــان 12 مخيّمــا

الشــمالي، والميــة وميــة، والضبيــة، ومــار اليــاس، ووافــل. راجــع: التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي المخيّمــات والتجمّعــات الفلســطينية فــي 
لبنــان، لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، تمــوز/ يوليــو 2017.

106-  اســتخدمت  المنظمــات الدوليــة والمحليــة العاملــة مــع اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان مصطلــح "التجمّعــات الفلســطينية" علــى مــرّ العقــد 
الفائــت للإشــارة إلــى المناطــق الواقعــة خــارج المخيّمــات الرســمية للاجئيــن الفلســطينيين، حيــث تقيــم نســبة كبيــرة مــن اللاجئيــن الفلســطينيين 
، راجع: تحديد معالم الحرمان في المجتمعات المستضيفة للتجمّعات الفلسطينية في لبنان، برنامج الأمم المتحدة 

ً
في ظروفٍ   صعبةٍ نسبيا

الإنمائــي، أيار/مايــو 2014.

ل الحكومي الأول لتنظيم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكانت تعتبر 
ّ
107-  كانت أولها اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين، واعتبرت التدخ

. وتأسست بموجب المرسوم 
ً
ت اللجنة إجراء الإحصاءات، وإدارة إقامة اللاجئين وإغاثتهم ورعايتهم الصحية أيضا

ّ
 في تلك الفترة. تول

ً
مؤقتة

فت اللجنة المركزية بمسؤولية التنسيق مع الأونروا لمعالجة 
ّ
ل
ُ
الرئا�ضي رقم 42 الصادر بتاريخ 1959/3/31، والمرسوم رقم 927 المكمّل له. ك

مســائل الإقامــة، والتســجيل المدنــي، ولــمّ الشــمل الأســري، مــن بيــن جوانــب أخــرى لحضــور اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. ومــن بيــن مهامهــا 
 مع السياســات العدائية المتبعة ضدّ الفلســطينيين في 

ً
الرئيســية مراقبة النشــاطات الاجتماعية والسياســية للاجئين الفلســطينيين، تماشــيا

، أنشــئت الهيئة العليا للشــؤون الفلســطينية بموجب المرســوم رقم 3909 الصادر بتاريخ 1960/4/26 والتي أوكلت إليها 
ً
تلك الفترة.  وأخيرا

قــة بالجوانــب السياســية والعســكرية والاقتصاديــة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية. راجــع: جابــر ســليمان: 
ّ
مهمــة جمــع كافــة المعلومــات المتعل

مجتمــع يعانــي التهميــش: قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، مركــز بحــوث التنميــة بشــأن الهجــرة، والعولمــة والفقــر، جامعــة ساســكس، 
نيســان/ أبريل 2006.

108- عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: لمحة عامة، الأونروا، 2016/5/23.

109-  22 مهنــة مرتبطــة بالرعايــة الصحيــة )مــن قبيــل الطــب العــام، وطــب الأســنان، وإدارة مراكــز نقــل الــدم، والصيدلــة، والعــلاج الفيزيائــي، 
ــص، وعلــم النفــس، ومــا إليهــا(، وخمــس مهــن مرتبطــة بالنقــل وصيــد الأســماك )مثــل رخــص ســوق مركبــات النقــل 

ّ
واختصــاص التغذيــة المرخ

العــام ومــا إلــى ذلــك(، ثــلاث مهــن مرتبطــة بالخدمــات ودور الحضانــة )مثــل افتتــاح وإدارة دار للحضانــة ومــا إلــى ذلــك(، ثــلاث مهــن مرتبطــة 
بالهندســة )الهندســة، الهندســة الزراعيــة والطوبوغرافيــا(، ومهنتــان مرتبطتــان بالقطــاع العــام والقانــون )القطــاع العــام – الحكومــي – فــي 
جميــع مؤسســاته والمحامــاة(، وأربــع مهــن أخــرى )بيــع التبــغ بالجملــة، المحاســبة العامــة، والإرشــاد الســياحي والتخليــص الجمركــي(، المرجــع 

نفســه.
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عند الحصول على رخص العمل، يتوجّب على الفلسطينيين المساهمة بالدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن 
لا يحــق لهــم تلقــي أي منافــع مــن الصنــدوق نتيجــة وضعهــم كمعدومــي الجنســية. وهــو مــا توضّحــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 9 
مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي التــي جــاء فيهــا: "يســتفيد الأجــراء الأجانــب المذكــورون مــن التقديمــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
الضمــان الاجتماعــي شــرط أن يكونــوا حائزيــن علــى إجــازة عمــل وفــق القوانيــن والأنظمــة المرعيــة وأن تكــون الدولــة التــي ينتمــون 

ــق بالضمــان الاجتماعــي."
ّ
إليهــا تقــرّ للبنانييــن مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة مــع رعاياهــا فيمــا يتعل

ولعلّ التعديل الأهم هو ما طرأ في العام 2010 حين جرى تعديل قانون العمل لجهة إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من رسوم 
رخــص العمــل وتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن بعــض تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )تعويــض نهايــة الخدمــة، 
 أنّ اللاجئين الفلسطينيين يلزمون بالدفع للصندوق 

ً
وتغطية العلاج الطبي للإصابات المرتبطة بالعمل(.110 وإن كان صحيحا

 أنّهم لا يستفيدون من تقديمات 
ّ
الوطني للضمان الاجتماعي المبالغ نفسها التي يتوجّب على المواطنين اللبنانيين تسديدها إلا

صندوقــي ضمــان المــرض والأمومــة والتقديمــات العائلية والتعليمية.

 للأحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
ً
ــق بالحــق فــي الملكيــة، يجــوز للأجانــب بالمبــدأ امتــلاك العقــارات فــي لبنــان وفقــا

ّ
وفيمــا يتعل

ك أيّ حق عيني من أي نوع كان "لأيّ شخص لا 
ّ
 أنّ المادة 1 المعدّلة من هذا القانون لا تجيز تمل

ّ
القانون رقم 2001/296. إلا

ك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين." 
ّ
 عن دولة معترف بها أو لأيّ شخص إذا كان التمل

ً
 صادرة

ً
يحمل جنسية

ك لكونهم عديمي الجنسية. وفي حالاتٍ عديدةٍ، 
ّ
 لهذا المقت�ضى، بالتمل

ً
وبالتالي، لا يجوز للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفقا

امتنع أمناء السجل العقاري عن تسجيل عقود البيع المبرمة وغير المسجلة في دوائر السجل العقاري كما امتنع كتّاب العدل 
ق بحالات الميراث.

ّ
عن إجراء عقود بيع للفلسطينيين.111 والاستثناء الوحيد الذي يتضمّنه القانون يتعل

 خيــار البقــاء فــي مخيّمــات اللاجئيــن 
ّ
ــك، ولا يبقــى لديهــم إلا

ّ
، يحــرم القانــون الفلســطينيين مــن حــق التمل

ً
مــن حيــث الممارســة إذا

المكتظــة والتــي ينتهــك فيهــا حقهــم فــي "الســكن الملائــم"، أو دفــع إيجــارات باهظــة خــارج المخيّمــات، وهــو مــا لا يســتطيع معظــم 
ــق بإعــادة إعمــار مخيّمــات اللاجئيــن مــن بعــد 

ّ
اللاجئيــن تكبّــده. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدّت القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة فيمــا يتعل

 فــي حرمــان اللاجئيــن الفلســطينيين مــن حقهــم 
ً
 فاعــلا

ً
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وعلــى بنــاء منــازل جديــدة خــارج المخيّمــات، دورا

فــي الســكن الملائــم.112

اللاجئون الفلسطينيون من سوريا

ح في سوريا 
ّ
 بسائر المواطنين السوريين مع نشوب النزاع المسل

ً
بدأ اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في سوريا بمغادرتها أسوة

عــام 2011. ومنــذ العــام 2011، سُــجّل أكثــر مــن 60 ألــف لاجــئ فلســطيني وافــد مــن ســوريا لــدى الأونــروا )يشــار إليهــم أدنــاه 
 علــى مــرّ الســنوات، إمــا بســبب انتقالهــم 

ً
 أنّ هــذا العــدد أخــذ بالانخفــاض تدريجيــا

ّ
باللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا(.113 إلا

إلــى بلــدان ثالثــة أو عــن طريــق العــودة غيــر المدعومــة إلــى ســوريا. وفــي الفتــرة مــن تمــوز/ يوليــو وحتــى آب/ أغســطس، تحقّقــت 
الأونــروا مــن وجــود 29،145 لاجــئ فلســطيني مــن ســوريا فــي لبنــان. كان هــؤلاء الفلســطينيون لاجئيــن فــي ســوريا، بمــن فيهــم مــن 
غادر فلســطين في العام 1948 ليســتقرّ في ســوريا، بالإضافة إلى المولودين في ســوريا للاجئين فلســطينيين. وبالنســبة إلى لاجئي 

110- عمل الفلسطينيين في لبنان، منظمة العمل الدولية ولجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، 2012، ص. 22.

http://www.lpdc.gov.lb/property-own- :111-  من هو اللاجئ الفلسطيني – التملك – لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، متوفر عبر الرابط
#ership/the-palestinian-refugee-and-the-property-ownership/56/ar

112- جابر سليمان، مجتمع يعاني التهميش )2006(.

عــت بهــم الســبل عنــد الحــدود، هيومــن 
ّ
113-  لبنــان: الفلســطينيون الهاربــون مــن ســوريا يمنعــون مــن الدخــول، أكثــر مــن 200 ألــف شــخص تقط

رايتــس ووتــش، 7 آب/أغســطس 2013.

http://www.lpdc.gov.lb/property-ownership/the-palestinian-refugee-and-the-property-ownership/56/ar%23
http://www.lpdc.gov.lb/property-ownership/the-palestinian-refugee-and-the-property-ownership/56/ar%23
http://www.lpdc.gov.lb/property-ownership/the-palestinian-refugee-and-the-property-ownership/56/ar%23
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فلســطين مــن ســوريا فــي لبنــان،114 فــإنّ هــذا التشــريد هــو الثانــي الــذي يعيشــونه مــن بعــد اللجــوء إلــى ســوريا نتيجــة الاحتــلال 
الإســرائيلي لفلســطين.

وإذ رفضــت الحكومــة اللبنانيــة تأســيس مخيمــات رســمية للاجئيــن منــذ بــدء تشــريد اللاجئيــن مــن ســوريا، فــإنّ نســبة 51% مــن 
 فــي البــلاد، الأمــر الــذي أدّى إلــى 

ً
اللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا يقيمــون فــي لبنــان فــي مخيّمــات الفلســطينيين الموجــودة أصــلا

اكتظــاظ كبيــر،115 مــع كلّ مــا يقتــرن بذلــك مــن صعوبــات.

وقد دخل معظم اللاجئين الفلســطينيين من ســوريا إلى لبنان بصورة قانونية، ولكنّهم أقاموا لفترة تتجاوز المدة المســموح بها 
في تأشــيرة دخولهم. ولتجديد الإقامة، يتوجّب عليهم دفع مبلغ 200 دولار أمريكي عنهم وعن كلّ فرد من أفراد أســرتهم.

ــر غيــاب الوضــع 
ّ
أمــا اللاجئــون الذيــن لا يملكــون تأشــيرة دخــول صالحــة إلــى لبنــان، فقــد عانــوا مــن قيــود علــى التنقــل.116 ويؤث

ــر علــى 
ّ
القانونــي للاجئيــن علــى وصولهــم إلــى الخدمــات، بمــا فــي ذلــك التســجيل المدنــي، والمســاعدة الإنســانية والعدالــة، كمــا يؤث

ــب إجــازة إقامــة صالحــة.
ّ
حريتهــم فــي التنقّــل، بمــا أنّ الدخــول إلــى مخيّمــات اللاجئيــن الفلســطينية فــي لبنــان يتطل

 أيّ قيــود رســمية علــى الفلســطينيين الذيــن دخلــوا إلــى لبنــان مــن ســوريا حتــى أيار/مايــو 
ً
ولــم تفــرض الحكومــة اللبنانيــة صراحــة

 مــن آب/أغســطس 2013 بعــد أن قامــت 
ً
 أنّ المئــات مــن لاجئــي فلســطين مــن ســوريا منعــوا مــن الدخــول بــدءا

ّ
1172014. إلا

 لمنظمــة 
ً
قــة بلاجئــي فلســطين مــن ســوريا.118 ووفقــا

ّ
المديريــة العامــة للأمــن العــام، ومــن دون ســابق إنــذار، بتغييــر سياســتها المتعل

العفــو الدوليــة، ثمــة "وثيقــة مســرّبة مــن الأجهــزة الأمنيــة علــى مــا يظهــر تتضمّــن تعليمــات موجّهــة إلــى شــركات الطيــران التــي 
تســتخدم مطار بيروت تمنعها من أن تنقل إلى لبنان المســافرين ممّن هم من اللاجئين الفلســطينيين الذين نزحوا من ســوريا 

وبصــرف النظــر عــن الوثائــق الموجــودة بحوزتهــم."119

 أكبــر مــن 
ً
وقــد طبّــق لبنــان بالإجمــال سياســة لتأشــيرات الدخــول الخاصــة باللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا تتضمّــن قيــودا

تلــك المفروضــة علــى اللاجئيــن الســوريين. فــي أيــار/ مايــو 2014، أعلنــت وزارة الداخليــة اللبنانيــة عــن عــدم إصــدار أيّ تأشــيرات 
 لذلــك، يلــزم اللاجئــون الفلســطينيون 

ً
دخــول عنــد الحــدود للفلســطينيين الوافديــن مــن ســوريا مــع بعــض الاســتثناءات. نتيجــة

 أنّ الفلسطينيين 
ً
من سوريا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول قبل القيام بالرحلة. كما أعلنت وزارة الداخلية أيضا

مــن ســوريا الذيــن ســبق أن حصلــوا علــى تأشــيرة دخــول عنــد الحــدود، لــن يتمكنــوا مــن تجديدهــا أو تمديــد صلاحيتهــا.120

 للأونــروا، منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، أصــدرت المديريــة العامــة للأمــن العــام مذكــراتٍ عــدة، معظمهــا غيــر متــاح 
ً
ووفقــا

للعامة، تسمح بموجبها للاجئين الفلسطينيين بإمكانية التجديد المجاني لأوراق الإقامة، لفترةٍ زمنية محدودة، باستثناء من 
 مــن تمــوز/ يوليــو 2017، أتيــح التجديــد المجانــي لمــدة ســتة أشــهر وللاجئيــن 

ً
دخلــوا إلــى لبنــان "بصــورة غيــر قانونيــة." ولكــن اعتبــارا

الفلســطينيين مــن ســوريا الذيــن دخلــوا إلــى لبنــان قبــل أيلول/ســبتمبر 2016، ولكــن ليــس بعــد ذلــك التاريــخ. وبالتالــي، فقــد 
اســتثني جميــع اللاجئيــن مــن ســوريا الذيــن دخلــوا إلــى لبنــان بصــورة غيــر قانونيــة، أو مــا بعــد أيلــول/ ســبتمبر 2016، مــن سياســة 
ــن عــدد كبير من 

ّ
 إلــى كلّ الذيــن أجبــروا علــى مغــادرة البــلاد. علــى ضــوء هــذه السياســة، لــم يتمك

ً
تجديــد الإقامــة المجانيــة، إضافــة

https://www.unrwa.org/ar/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8 :114-  لاجئــو فلســطين مــن ســوريا فــي لبنــان، الأونــروا، متوفــر عبــر الرابــط
%A6%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8

.%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

115- اللاجئون الفلسطينيون من سوريا: استمرار النكبة، استمرار التمييز، المجدل، العدد 56 )2014(

116- تحديد نقاط ضعف لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان، الأونروا، 2014/10/8.

117- غير مرحّب بهم، معاملة الأردن للفلسطينيين الفارّين من سوريا، هيومن رايتس ووتش، 2014/9/7.

118- لبنان: الفلسطينيون الهاربون من سوريا يمنعون من الدخول )2013(.

 عن ملاذ آمن، منظمة العفو الدولية، 2014/7/1.
ً
119- ممنوعون من اللجوء: الفلسطينيون النازحون من سوريا إلى لبنان بحثا

120- المرجع نفسه.

https://www.unrwa.org/ar/%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A6%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.
https://www.unrwa.org/ar/%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A6%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.
https://www.unrwa.org/ar/%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A6%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.
https://www.unrwa.org/ar/%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A6%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.
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ه، ومنذ وصول 
ّ
 أن

ً
اللاجئين الفلسطينيين من سوريا من تنظيم أوضاعهم في لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأونروا أيضا

اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، طبّقت السلطات اللبنانية هذه المذكرات بصورة غير متسقة في مختلف أنحاء البلاد.121

، أصــدر الأمــن العــام مذكــرات عــدة يظهــر أنّهــا تتيــح للاجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا تنظيــم إقامتهــم فــي لبنــان؛ ولكــن 
ً
ختامــا

 
ً
الأنظمــة ذات الصلــة والمنصــوص عليهــا فــي تلــك المذكــرات لــم تنشــر علــى الموقــع الرســمي للأمــن العــام، وبالتالــي لــم تكــن متاحــة

 علــى ذلــك، فــي كلّ مــرة ســمحت فيهــا الســلطات اللبنانيــة بإمكانيــة تقديــم طلــب لتجديــد تأشــيرة الدخــول أو إعــادة 
ً
للعامــة. عــلاوة

التنظيــم، تــمّ ذلــك خــلال فتــرات زمنيــة محــدودة.

اللاجئون السودانيون والعراقيون واللاجئون من جنسيات أخرى في لبنان

يقــدّر عــدد اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن دولٍ أخــرى غيــر ســوريا وفلســطين المســجّلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
 حتــى كانــون الثانــي/ ينايــر 1222017. وحتــى تاريــخ 31 كانــون الأول 2018، أفــادت 

ً
لشــؤون اللاجئيــن فــي لبنــان بـــ 21،761 لاجئــا

 مــن 
ً
 مــن العــراق، و1،902 لاجئــا

ً
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي لبنــان عــن وجــود 14،322 لاجئــا

الســودان و1،976 مــن دولٍ أخــرى مســجّلين لــدى المفوضيــة فــي لبنــان.123 ومــن بيــن نمــوذج مــن أصــل 4،876 لاجــئ، الــدول 
المنشــأ هــي: 86% مــن العــراق، و8% مــن الســودان، 2% مــن أثيوبيــا، 1% مــن مصــر، و3% مــن دولٍ أخــرى. ومــن بيــن هــؤلاء، فقــط 

13% مــن الأفــراد فــوق الخامســة عشــرة أفــادوا عــن إقامتهــم بصــورة قانونيــة فــي لبنــان.124

وعلــى حــدّ مــا تــمّ شــرحه فــي القســم 5 )2(، فــإنّ مذكــرة التفاهــم بيــن الحكومــة اللبنانيــة والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
ــق بــدور المفوضيــة فــي لبنــان – قــد تطرّقــت فقــط إلــى أوضــاع اللاجئيــن العراقييــن، مــع التشــديد 

ّ
لشــؤون اللاجئيــن – فيمــا يتعل

 لمذكــرة التفاهــم، يبقــى اللاجئــون فــي البــلاد لفتــرة مؤقتــة إلــى حيــن إعــادة 
ً
فــي الوقــت نفســه علــى أنّ لبنــان ليــس بلــد لجــوء. ووفقــا

توطينهــم فــي بلــدٍ ثالــث أو عودتهــم الطوعيــة إلــى بلادهــم. وفــي خــلاف ذلــك، تحفــظ الســلطات اللبنانيــة حقهــا فــي اتخــاذ الإجــراءات 
التــي تراهــا مناســبة كمــا جــرت مناقشــته فــي بدايــة هــذا القســم.

ويستند الأمن العام اللبناني إلى قانون سنة 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لتجريم  العراقيين 
وغيرهــم مــن اللاجئيــن الذيــن يدخلــون إلــى لبنــان أو يقيمــون فيــه بصــورة غيــر قانونيــة. وكمــا ســيؤتى علــى ذكــره أدنــاه فــي القــرارات 
القضائيــة التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعتهــا، فــإنّ الأجانــب الذيــن يدخلــون إلــى لبنــان بصــورةٍ غيــر قانونيــة 
يعاقبــون لــدى إدانتهــم، بالســجن مــن شــهر إلــى ثــلاث ســنوات، وبغرامــة والترحيــل. وقــد أفــادت المنظمــات المحليــة والدوليــة أنّ 

اللاجئيــن العراقييــن معرّضــون بشــكلٍ خطيــر للاعتقــال والاحتجــاز بســبب الدخــول أو الإقامــة بصــورة غيــر قانونيــة.125

  لقانون سنة 1962
ً
ق بتجريم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه استنادا

ّ
  الممارسة القضائية فيما يتعل

بشــكلٍ عــام، لــم تنظــر اجتهــادات المحاكــم اللبنانيــة فــي طلــب اللجــوء مــن الاضطهــاد فــي لبنــان كســبب يعفــي الفــرد المعنــي مــن 
المســؤولية الجنائيــة عــن جــرم الدخــول غيــر القانونــي أو الإقامــة لمــدة تتجــاوز صلاحيــة تأشــيرته.126 فقــد قامــت اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن بمراجعــة عــدد مــن القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن قضــاة الدرجــة الأولــى، وقضــاة دوائــر الاســتئناف وقضــاة 

121- إيجاز عن الحماية – لاجئو فلسطين الذين يعيشون في لبنان، الأونروا، تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

122-  تقييــم نقــاط الضعــف لــدى اللاجئيــن مــن جنســياتٍ أخــرى فــي لبنــان )VARON-2017(، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
حزيــران/ يونيو 2018.

الرابــط: عبــر  ــرة 
ّ
متوف  ،2019 ينايــر  الثانــي/  كانــون  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  بالمفوضيــة  الخاصــة  الحقائــق   123-  ورقــة 

.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR-Lebanon-Operational-fact-sheet-January-2019.pdf  

124-  المرجع نفسه.

125- الحبس والتسفير للاجئين العراقيين في لبنان، ق�ضي طارق الزبيدي، نشرة الهجرة القسرية، 52، أيار / مايو 2016.

126- راجع القرارات القضائية الواردة أدناه في هذا القسم.

%20%20https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR-Lebanon-Operational-fact-sheet-January-2019.pdf.
%20%20https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR-Lebanon-Operational-fact-sheet-January-2019.pdf.
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 للقضايــا التــي تمّــت مراجعتهــا، اســتنتجت اللجنــة الدوليــة 
ً
الاســتعجال فــي قضايــا ناشــئة عــن إنفــاذ قانــون ســنة 1962. ووفقــا

 لبعضها البعض، تتراوح بين تجاهلٍ تامّ لوضع الفرد كلاجئ في 
ً
للحقوقيين أنّ العديد من القرارات القضائية جاءت مخالفة

بعــض الحــالات وبيــن إقــرار بحــق اللاجــئ فــي عــدم الترحيــل فــي قضايــا أخــرى.

 علــى نــصّ المــادة 179 مــن قانــون 
ً
ولعــلّ أحــد الأســباب التــي يــردّ إليهــا هــذا النهــج المتناقــض هــو أنّ القضــاة فــي لبنــان يعوّلــون عــادة

أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على ما يلي: "يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بطرق الإثبات كافة ما لم يرد نص مخالف. 
ــة بهــدف ترســيخ "قناعتــه الشــخصية"." وبالتالــي، تخــوّل هــذه المــادة  للقا�ضــي الســلطة التقديريــة لاتخــاذ 

ّ
... يقــدّر القا�ضــي الأدل

القــرار فــي القضايــا الجنائيــة، مــن دون أن تــدرج فــي الوقــت نفســه أيّ مقت�ضــى لمنعهــم مــن الاســتناد إلــى انحيازهــم الشــخ�ضي. 
 لقانون سنة 1962، أبدى القضاة 

ً
قة بالدخول والإقامة في لبنان بصورة غير قانونية وفقا

ّ
فيمايتعلق بالبت بالقضايا المتعل

المختلفــون وجهــات نظــر شــخصية مختلفــة وانحيــازات عــدة. فقــد أثبــت بعــض القضــاة اعتقادهــم أنّ قانــون ســنة 1962 يجــب 
 أم لا. فــي المقابــل، اتخــذ قضــاة آخــرون قــراراتٍ فــي 

ً
أن يطبّــق بشــكلٍ صــارمٍ، بصــرف النظــر عمّــا إذا كان الشــخص المعنــي لاجئــا

 بالدســتور، وبالمــادة 2 مــن قانــون 
ً
ــه، وعمــلا

ّ
القضايــا بنــاء علــى نظرتهــم الشــاملة إلــى النظــام القانونــي اللبنانــي، بمــا فــي ذلــك أن

ــي.
ّ
أصــول المحاكمــات المدنيــة، فــإنّ القانــون الدولــي والــذي يلــزم لبنــان بتطبيقــه يتقــدم علــى القانــون المحل

وعنــد مراجعــة القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم اللبنانيــة، والتقاريــر التــي أعدّتهــا منظمــات غيــر حكوميــة لبنانيــة، 
ــه، وحتــى العــام 2011، قــام القضــاة اللبنانيــون بتفســير وتنفيــذ المــادة 32 مــن قانــون 

ّ
اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

. فــي الواقــع، أضــاء تقريــر 
ً
قــة بالإقامــة غيــر القانونيــة حصــرا

ّ
ســنة 1962 بشــأن الدخــول بصــورةٍ غيــر قانونيــة، والمــادة 36 المتعل

لجمعيــة روّاد فرونتيــرز حــول أوضــاع اللاجئيــن العراقييــن127 علــى أنّ اللاجئيــن الذيــن يعتقلــون بتهمــة الدخــول خلســة تثبــت 
إدانتهــم ويحاكمــون بقــرارات معياريــة. وفــي العــادة، يعنــي ذلــك أنّ اللاجئيــن العراقييــن يمثلــون أمــام المحكمــة الابتدائيــة بعــد أن 
يكتشــفوا مــن خــلال اســتمارة مــن صفحــة واحــدة أنهــم أدينــوا وأنزلــت بهــم العقوبــة مــن دون أي اعتبــار لحيثيــات كلّ دعــوى، بمــا 
فــي ذلــك الخــوف المبنــي علــى اعتقــاد مبــرّر بالاضطهــاد فــور الترحيــل إلــى العــراق. وتتضمّــن الورقــة الواحــدة معلومــات عــن المتهــم، 
والمحكمــة، والجريمــة، أي مــكان الاعتقــال، والقانــون الســاري التطبيــق والعقوبــة المعياريــة لجريمــة الدخــول غيــر القانونــي أي 

، والترحيــل.128
ً
 أمريكيــا

ً
الســجن لمــدة شــهر، وغرامــة قيمتهــا 100 ألــف ليــرة لبنانيــة، أي 66 دولارا

ه، ومع عدم الإخلال بتقدّم المعاهدات الدولية الملزمة للبنان على القوانين 
ّ
دت المحاكم اللبنانية في مناسباتٍ عدة أن

ّ
وقد أك

المحليــة، كمــا ينــصّ عليــه الدســتور، لا يمكــن اســتخدام مقتضيــات الصكــوك الدوليــة للإطاحــة بمقتضيــات القانــون الجنائــي 
ــي فــي تجريــم اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي كلّ مــا يتصــل بالدخــول إلــى البلــد بصــورة غيــر قانونيــة أو تجــاوز مــدة الإقامــة 

ّ
المحل

المســموح بهــا.129

 أنــه لا يمكنــه التحايــل علــى 
ً
ــدا

ّ
فــي إحــدى هــذه الحــالات، أصــدر قــاضٍ لبنانــي عقوبــة الســجن والغرامــة والترحيــل بحــق لاجــئ مؤك

تطبيق المادة 32 من قانون سنة 1962 بشأن الدخول إلى لبنان والخروج منه لأسباب عدم التوافق مع الدستور، والقانون 
الدولــي، والمــادة 14 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، كمــا يطلــب الدفــاع. وشــرح القا�ضــي نفســه أنّ الحكــم بدســتورية القانــون مــن 

صلاحيــات المجلــس الدســتوري فقــط، وليــس مــن مهمــة المحاكــم الأخــرى.130

127-  أبــواب مغلقــة: دراســة حالــة اللاجئــون العراقيــون والحجــز التعسّــفي، يغلــق عليهــم بــاب الســجن لدخولهــم خلســة ولا يفتــح عنــد انقضــاء 
محكومياتهــم، دراســة قانونيــة لجمعيــة رواد فرونتيــرز، كانــون الأول/ ديســمبر 2008.

128- المرجع نفسه.

129- راجع القرارات القضائية المستعرضة في القسم أدناه.

130-  أبــواب مغلقــة: دراســة حالــة اللاجئــون العراقيــون والحجــز التعسّــفي، يغلــق عليهــم بــاب الســجن لدخولهــم خلســة ولا يفتــح عنــد انقضــاء 
محكومياتهــم، دراســة قانونيــة لجمعيــة رواد فرونتيــرز، كانــون الأول/ ديســمبر 2008.
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ــق بالدخــول والإقامــة غيــر القانونيــة مــا قبــل 2011، حيــث أعطــى القضــاة الأولويــة 
ّ
ولكــن، ثمــة اســتثناءات تســجّل لقضايــا تتعل

 يكــن، حتــى فــي هــذه 
ً
لمقتضيــات القانــون الدولــي لتوفيــر الحمايــة لحقــوق الإنســان للاجئيــن عــوض تنفيــذ قانــون ســنة 1962. أيــا

الحــالات الاســتثنائية، أديــن اللاجــئ وعوقــب بالســجن والترحيــل، ولكــنّ عمليــة ترحيلــه لــم تنفّــذ.

فيما يلي قضية من هذا النوع بين القضايا التي قامت اللجنة الدولية للحقوقيين بمراجعتها.131

ا
ّ
القرار الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2008 – القا�ضي زياد مكن

 
“س. س.”  هــو مواطــن عراقــي حصــل علــى وثيقــة لاجــئ مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي 2 
نيســان/أبريل 2008، صالحة لغاية 2 نيســان/أبريل 2009. وقد اتهم بمخالفة المادة 32 من قانون ســنة 1962، وأقرّ 
ه أصيب جرّاء 

ّ
 من النزاع، سيما وأن

ً
ه فرّ من العراق هربا

ّ
بدخوله إلى لبنان بصورة غير قانونية. أما حجّة الدفاع فهي أن

 
ً
ــه لا يمكــن ترحيلــه لأنّ المــادة 32 لا تنطبــق علــى اللاجئيــن، أو لا ينبغــي أن تطبــق عليهــم، وفقــا

ّ
انفجــار. وتقــدّم محاميــه بأن

للاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة.  كمــا ناقــش المحامــون أنّ مبــدأ الضــرورة المنصــوص عليــه فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي 
 أنّ المادة 227 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على ما يلي: " لا عقاب على من 

ً
يجب أن يطبّق في هذه الدعوى، علما

".
ً
أكرهتــه قــوة ماديــة أو معنويــة لــم يســتطع إلــى دفعهــا ســبيلا

 
الحكم:

 بالمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962 ويعاقــب بالســجن مــدة شــهر، تحتســب فيــه فتــرة احتجــازه 
ً
يــدان “س. س.” عمــلا

الســابق للمحاكمــة، وبغرامــة وقدرهــا 100 ألــف ليــرة لبنانيــة، والاحتجــاز يــوم واحــد لقــاء كلّ 10 آلاف ليــرة لــم تدفــع. ولا 
يجــوز ترحيلــه.

 
التعليل:

▪  المادة 32 من قانون سنة 1962 واضحة وصريحة في معاقبة كلّ أجنبي يدخل الأرا�ضي اللبنانية بصورة غير قانونية، 
من دون التمييز بين الأجنبي الذي يملك بطاقة لاجئ وسواه من الأجانب.

 لهمــا انتهيــا بينمــا كان 
ً
▪  تبيّــن أنّ “س. س.” دخــل إلــى لبنــان عبــر ســوريا، مــا يعنــي أنّ الخطــر والتهديــد اللذيــن كان معرّضــا

فــي ســوريا، وبالتالــي فمــا كان مــن الضــروري لــه أن يدخــل إلــى لبنــان. وهــو مــا يــدلّ علــى نيتــه ارتــكاب جريمــة الدخــول غيــر 
القانونــي إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة.

▪  أضاءت المحكمة على الآتي:
   -  تنصّ المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "لكلّ فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع 

 من الاضطهاد."
ً
به خلاصا

   -  تنــصّ المــادة 33 مــن اتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع اللاجــئ وبروتوكــول 1967 الملحــق بهــا علــى مــا يلــي: "يحظــر علــى 
الدولــة المتعاقــدة طــرد أو ردّ اللاجــئ بأيــة صــورة إلــى الحــدود أو الأقاليــم حيــث حياتــه أو حريتــه مهددتــان بســبب عرقــه 

أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية."
   -  لا تجيــز المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
 لمرســوم القانــون رقــم 185 الصــادر فــي 2000/5/4، لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أى 

ً
المهينــة، ولبنــان طــرف فيهــا وفقــا

مه إلى دولة أخرى، "إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه 
ّ
شخص أو تعيده )"ان ترده"( أو أن تسل
ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب."

 
 مــن القوانيــن اللبنانيــة. وإذ يمتلــك المتهــم بطاقــة لاجــئ مــن المفوضيــة الســامية 

ً
ل الاتفاقيــة الســابقة الذكــر جــزءا

ّ
▪  تشــك

 يرحّــل إلــى بــلاده طالمــا أنّ حياتــه 
ّ
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بســبب الوضــع المأســاوي فــي العــراق، فمــن حقّــه  ألا

عرضــة للخطــر فيهــا.

غفلت أسماء الأشخاص الواردة في القرارات القضائية.
ُ
131- أ



32  | غير معترف بهم وغير محميين

 للمــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
ً
 وبالرغــم مــن أنّ هــذه الاتفاقيــات الدوليــة تتقــدم علــى القانــون الوطنــي، وفقــا

 بالمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962. ومقتضيــات هــذه 
ً
 أنهــا لا تنطبــق إلا علــى ترحيــل المتهــم إلــى بــلاده عمــلا

ّ
المدنيــة، إلا

الاتفاقيــات لا تعنــي أنّ الفعــل الــذي قــام بــه المتهــم لا يجــب أن يعاقــب عليــه.
 

ــق بالقضايــا مــن قبيــل قضيــة اللاجــئ العراقــي “س. س.”، موضــوع القــرار أعــلاه، فــإنّ واقــع أن يــدان الشــخص 
ّ
وحتــى فيمــا يتعل

 أنّ الامتناع عن ترحيل 
ً
ه قد تمّ احترام حقوق الإنسان الخاصة به وحمايتها. وإن كان صحيحا

ّ
ولا يرحّل لا يعني بالضرورة أن

 أنّ احتجازهــم لفتــراتٍ مطوّلــة بســبب دخولهــم إلــى البلــد وإقامتهــم 
ّ
 مــع مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، إلا

ً
اللاجئيــن يعــدّ متســقا

 للتقريــر الصــادر عــن جمعيــة روّاد 
ً
فيــه بصــورة غيــر قانونيــة يرقــى فــي حــالاتٍ عديــدة إلــى انتهــاك لحقهــم فــي الحريــة. وبالفعــل، وفقــا

 الــذي يواجهــه اللاجئــون وطالبــو 
ً
فرونتيــرز عــام 2008، والــذي يتنــاول أوضــاع اللاجئيــن العراقييــن، فــإنّ التهديــد الأشــدّ خطــورة

اللجوء هو أن يتعرّضوا للاعتقال والاحتجاز لفتراتٍ مطوّلة. وقد أعرب معدّو التقرير عن مخاوفهم من أن يستخدم الاحتجاز 
ــي عــن طلبــات اللجــوء أو القبــول بـ"العــودة الطوعيــة" إلــى بلادهــم، علــى 

ّ
المنهجــي المطــوّل كوســيلةٍ للضغــط علــى اللاجئيــن للتخل

الرغــم مــن خطــر الاضطهــاد.132

كما سُجّلت حالات استمرّ فيها احتجاز اللاجئين لدى الأمن العام رغم أنّهم قضوا عقوباتهم بالسجن لشهرٍ أو شهرين أو ثلاثة 
أشــهر.

تناقش حالات الاحتجاز المطوّل قبل العام 2011 وما بعده بمزيد من التفاصيل في القسم التالي 5 )4( )2(.

منــذ العــام 2011، ومــع بــدء وصــول اللاجئيــن الســوريين إلــى لبنــان، أظهــر القضــاة اللبنانيــون بعــض المرونــة فــي تطبيــق المادتيــن 
32 و36 مــن قانــون ســنة 1962، بحيــث أنّ الأجانــب يدانــون بســبب دخولهــم إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة بصــورةٍ غيــر قانونيــة، ولكــنّ 
القضــاة يمتنعــون عــن الأمــر بترحيلهــم. ومنــذ العــام 2011، لا ســيما فيمــا يخــصّ اللاجئيــن الســوريين، بــدت معاقبــة الأجانــب 
المدانين بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه بصورة غير قانونية بالترحيل هي الاستثناء وليس القاعدة، على عكس ما كان يجري 
ما قبل العام 2011. وقد لجأ بعض القضاة إلى القانون الدولي لحماية اللاجئين، قبل أن يشدّدوا على أنّ هذه الحماية قابلة 
 بموجب 

ً
لان جريمة

ّ
للتطبيق لإعفائهم من الترحيل فقط، وأنّها لا تعني أنّ دخول الأفراد وإقامتهم بصورة غير قانونية لا يشك

 مــا درج القضــاة علــى تجريــم الأجانــب الذيــن يحــق لهــم بالحمايــة الدوليــة، أي 
ً
قانــون ســنة 1962. علــى ضــوء مــا ســبق، غالبــا

اللاجئيــن، بعقوبــة الســجن والغرامــة فقــط مــن دون إخراجهــم مــن البلــد.

ويبيّــن هــذا الموقــف فــي الأحــكام التاليــة الصــادرة خــلال الفتــرة بيــن 2013 و2020، وفــق مــا أظهرتــه أبحــاث اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن.

دائرة الاستئناف بيروت رقم 10، القرار رقم 2012/552 – 14 آذار/مارس 2013

الوقائع:
بتاريــخ 10 كانــون الأول/ديســمبر 2008، دخــل “س. س.”، وهــو مواطــن عراقــي، إلــى لبنــان عبــر مطــار رفيــق الحريــري الدولــي 
 
ً
وحاجــز التفتيــش الأمنــي. وكان يمتلــك تأشــيرة دخــول صالحــة لشــهرٍ واحــد. ولكنّــه مكــث فــي لبنــان لمــدةٍ أطــول، متجاهــلا
إجــراءات تمديــد إقامتــه بصــورة قانونيــة. وفــي 10 أيــار/ مايــو 2012، اعترفــت بــه المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن كلاجــئ وزوّدتــه بوثيقــة صالحــة حتــى 10 أيــار / مايــو 2013. وقــد اعتقــل فــي 8 أيلول/ســبتمبر 2012، 

وأديــن بموجــب المــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962 بقــرارٍ مــن المحكمــة الابتدائيــة. وقــد عمــد إلــى اســتئناف القــرار.
 

132-  أبــواب مغلقــة: دراســة حالــة اللاجئــون العراقيــون والحجــز التعسّــفي، يغلــق عليهــم بــاب الســجن لدخولهــم خلســة ولا يفتــح عنــد انقضــاء 
محكومياتهــم، دراســة قانونيــة لجمعيــة رواد فرونتيــرز، كانــون الأول/ ديســمبر 2008.
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الحكم:
تســتبدل إدانتــه بموجــب المــادة 32 بإدانــةٍ أخــرى بموجــب المــادة 36 مــن قانــون ســنة 1962، ويعاقــب بالســجن لشــهرٍ 

واحــد، يشــمل فتــرة الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة. 

التعليل:
 بموجب المادة 32 من قانون سنة 1962 فيما يخصّ بالدخول غير القانوني بل يرقى إلى 

ً
ل جريمة

ّ
ما فعله المتهم لا يشك

جريمة بموجب المادة 36 من القانون نفسه، المتعلقة بإهمال المطالبة بتمديد الإقامة ضمن المهلة القانونية.
ه لم يرتكب الفعل المستوفي للأركان الجرمية المنصوص عليها في المادة 36.

ّ
وواقع أنّ المتهم معترف به كلاجئ لا يعني أن

 
دائرة الاستئناف الجزائية الثالثة رقم 2014/475 – 24 شباط/ فبراير 2015

 
“س. س.” مواطــن ســوري دخــل لبنــان بصــورة غيــر قانونيــة، وعوقــب بالســجن لشــهرين فــي 18 آب/ أغســطس 2014، 
 بضــرورة 

ً
 بالمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962. اســتأنف "س.س." القــرار الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة محتجّــا

ً
عمــلا

 للمــادة 32 مــن قانــون ســنة 
ً
بقــي علــى إدانتــه مــن دائــرة الاســتئناف تبعــا

ُ
. وأ

ً
دخولــه إلــى لبنــان. وسُــمح لــه بالاســتئناف جزئيــا

.
ً
1962، ولكــن خفّفــت عقوبتــه إلــى غرامــة مــع اعتبــار أنّ احتجــازه رهــن المحاكمــة يعتبــر كافيــا

 
 وقت دخوله إلى الأرا�ضي اللبنانية. 

ً
 محدقا

ً
وأشارت محكمة الاستئناف إلى غياب أدلة مقنعة أنّ المتهم كان يواجه خطرا

ولكــن، علــى ضــوء السياســة التــي تتبعهــا الدولــة اللبنانيــة تجــاه اللاجئيــن الســوريين، والتــي تتمثــل فــي عــدم الطــرد بالنظــر 
إلــى "أوضاعهــم"، لا ينبغــي ترحيلــه.

 
دائرة الاستئناف الجزائية الثالثة رقم 2015/465 – 26 كانون الثاني/يناير 2016

 
“س. س.” مواطــن ســوري أديــن بموجــب المــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962 بتاريــخ 25 حزيران/يونيــو 2015، وعوقــب 
 أنّ عناصــر الجــرم المنصــوص 

ً
بالســجن لمــدة شــهر، وبغرامــة ماليــة وبالإخــراج مــن لبنــان. اســتأنف المتهــم القــرار زاعمــا

 بقــرار إدانتــه ولكــن مــع 
ً
، متمسّــكة

ً
عليهــا فــي المــادة 32 لــم تســتوف فــي حالتــه. وســمحت محكمــة الاســتئناف بطلبــه جزئيــا

 بالإشارة فقط 
ً
ق بإخراجه من لبنان، ومكتفية

ّ
تخفيض عقوبته إلى غرامة مالية، من دون سجن وتحييد الجزء المتعل

إلــى "الحيثيــات الكاملــة للدعــوى".

 عــن معاقبــة اللاجئيــن بالترحيــل بعــد ثبــوت دخولهــم إلــى لبنــان و/أو إقامتهــم فيــه بصــورة غيــر 
ً
وفيمــا امتنعــت المحاكــم عمومــا

قانونيــة، أبقــي علــى إنفــاذ قانــون ســنة 1962 بشــكلٍ صــارمٍ فــي قضايــا عديــدة مــن هــذا النــوع. ومــن الدعــاوى التــي نظــرت فيهــا 
 فــي وقــت إقامتهــا بصــورة غيــر قانونيــة:

ً
 قضيــة إدانــة لاجئــة ومعاقبتهــا وكانــت لا تــزال قاصــرا

ً
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــا

قرار المحكمة الجزائية الابتدائية رقم 2019/96 – 20 حزيران/يونيو 2019
 

الوقائع:
 في وقت حصول الوقائع. بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2018، أبلغت السلطات 

ً
“س. س.” مواطنة سورية كانت قاصرا

 أحيلــت إلــى الأمــن العــام. وأثنــاء اســتجوابها اتضــح للأمــن العــام أنّ 
ً
أنّهــا فقــدت أوراق هويتهــا الســورية ولأنّهــا كانــت لاجئــة

صلاحيــة إقامتهــا منتهيــة منــذ أربع ســنوات.
 

فاتهمــت بإهمــال طلــب تمديــد إقامتهــا ضمــن المهلــة القانونيــة مــن دون عــذرٍ مقبــول، فــي انتهــاك للمــادة 36 مــن قانــون ســنة 
1962، وأدينــت علــى هــذا الأســاس.   وتقــدّم محاميهــا بحجــة أنهــا قاصــر، ومــا كان طلــب تجديــد إقامتهــا ليقبــل بــدون و�ضــيّ  
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وأنــه لا يجــدر إدانتهــا لعــدم تقديمهــا طلــب تجديــد إقامتهــا. وأشــار محاميهــا أنّ فقــدان أوراقهــا حجــة صالحــة لعــدم تقدّمهــا 
 للاتفاقيــات والمعاييــر 

ً
بطلــب التجديــد بموجــب المــادة 36. وأعلــن أنّ المــادة 36 لا يجــب أن تنطبــق علــى اللاجئيــن وفقــا

الدوليــة.
 

الحكم:
 بالمادة 36 من قانون سنة 1962 وحكم عليها بغرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية )أي ما 

ً
أدينت “س. س.” عملا

 بالإضافة إلى يوم سجن عن كلّ 10 آلاف ليرة لا تسدّد.
ً
 أمريكيا

ً
يعادل 66 دولارا

 
التعليل:

▪  مــا تقــدّم بــه محاميهــا، أنّ طلــب تجديــد إقامتهــا مــا كان ليقبــل لأنهــا قاصــر، لا يعنــي أنّ أركان الجريمــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 36 لــم تســتوف. فجــرم الإقامــة غيــر القانونيــة يتحقــق فــي الحــالات التاليــة: 1. وجــود الشــخص علــى الأرا�ضــي 

اللبنانيــة مــن دون إقامــة قانونيــة، 2. ثبــوت النيــة الجرميــة، 3. وجــود أســاس قانونــي فــي القانــون الجنائــي.
 للمادة 36، فقدّمت المحكمة 

ً
▪  أما فيما يتعلق بحجّة أنّ فقدان الأوراق عذر صالح لعدم تقديم طلب التجديد، وفقا

.
ً
 صالحا

ً
ل عذرا

ّ
ه يجب استجواب المتهمة بهذا الشأن، ولكن ذلك لا يشك

ّ
 أن

ً
 معتبرة

ً
 مبهمة

ً
إجابة

▪  فيمــا يخــصّ الادعــاء أنّ المــادة 36 لا يجــب أن تنطبــق علــى اللاجئيــن، فــإنّ المــادة 36 شــاملة وصريحــة فــي عــدم التمييــز 
بيــن اللاجــئ وغيــر اللاجــئ.

 وقــت ارتــكاب الجــرم، وبالتالــي فــإنّ المــادة 3 مــن قانــون الأحــداث التــي تنــصّ علــى 
ً
▪  كانــت المتهمــة تبلــغ مــن العمــر 15 عامــا

عــدم تعريــض القاصريــن دون الســابعة مــن العمــر للملاحقــة الجنائيــة لا تنطبــق عليهــا.
 

قرار المحكمة الجزائية الابتدائية رقم 2019/323 – 16 كانون الثاني/ يناير 2020
 

فــرج عنــه فــي 24 كانــون الثانــي/ ينايــر 2019. 
ُ
“س. س.” مواطــن ســوري اعتُقــل بتاريــخ 18 كانــون الثانــي/ ينايــر 2019 وأ

 بالمــادة 36 مــن قانــون ســنة 1962. وكان “س. س.”  قــد 
ً
بتاريــخ 5 شــباط/ فبرايــر 2019، طلــب النائــب العــام إدانتــه عمــلا

بقي في لبنان رغم انقضاء صلاحية إقامته ولم يتقدّم بطلب تمديدها ضمن المهلة القانونية المسموح بها. أقرّ “س. س.” 
 للمادة 36 من قانون سنة 1962. ولكن، اعتبرت المحكمة أنّ احتجازه السابق 

ً
بذنبه، وعاقبته المحكمة بالسجن وفقا

.
ً
للمحاكمــة مــن 18 ولغايــة 24 كانــون الثانــي/ ينايــر 2019 كان كافيــا

 
وسُجّلت قضايا أخرى قرّر فيها قا�ضي الأمور المستعجلة منع ترحيل اللاجئين، على أن يسري القرار لمدة زمنية محدودة، الأمر 
 وأن 

ً
ــه يجــوز أن يتعــرّض للاعتقــال ثانيــة

ّ
 لخطــر الترحيــل، بــل إن

ً
الــذي لــم يــدلّ بالضــرورة علــى أنّ اللاجــئ المعنــي لــم يعــد معرّضــا

يُخــرج مــن لبنــان فــي نهايــة المطــاف.

، وحكمــوا علــى الأفــراد بالترحيــل، في 
ً
 صارمــا

ً
وثمــة قضايــا أخــرى بــدا فيهــا أنّ القضــاة اللبنانييــن نفّــذوا قانــون ســنة 1962 تنفيــذا

 بارتــكاب 
ً
الحــالات التــي كان فيهــا هــؤلاء، إلــى جانــب اتهامهــم بالدخــول إلــى البلــد والإقامــة فيــه بصــورة غيــر قانونيــة، متهميــن أيضــا

 إلى المادة 88 من قانون العقوبات اللبناني، التي 
ً
جرائم أخرى بموجب القانون اللبناني. في هذه الحالات، يستند القضاة أيضا

تنصّ على ما يلي: "كلّ أجنبي حكم عليه بعقوبةٍ جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم." في 
القضية التالية، عوقب لاجئ سوريّ بالسجن والترحيل لدخوله بصورة غير قانونية واستخدامه جواز سفر مزوّر:



 غير معترف بهم وغير محميين  | 35

دائرة الاستئناف الجزائية الثانية عشرة في جبل لبنان، رقم 2018/229 – 31 كانون الثاني/ يناير 2019
 

الوقائع: 
اتهــم “س. س.” بمخالفــة المــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962 المتعلقــة بالدخــول غيــر القانونــي، والمــادة 463 مــن قانــون 
قــة بتزويــر الوثائــق الرســمية. وأديــن بهــذه التهــم، وحكــم عليــه قا�ضــي المحكمــة الجزائيــة الابتدائيــة فــي 28 

ّ
العقوبــات المتعل

حزيــران/ يونيــو 2018 بالســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المــدة التــي قضاهــا فــي الاحتجــاز رهــن المحاكمة، 
وبالإخراج من لبنان. استأنف قرار إدانته بحجّة أنه فرّ من الحرب والتجنيد الإجباري في سوريا، ومتى دخل إلى لبنان، 
ــه أجبــر 

ّ
ســعى مــن أجــل  تســوية أوضاعــه القانونيــة مــع الأمــن العــام. وطالــب بإلغــاء إدانتــه بالدخــول غيــر القانونــي بمــا أن

ــق بتهــم تزويــر المســتندات، فأقــرّ بأنــه لــم يكــن ينــوي 
ّ
علــى مغــادرة ســوريا ودخــول لبنــان بصــورة غيــر نظاميــة. أمــا  فيمــا يتعل

الاســتحصال علــى جــواز ســفر مــزوّر.
 

الحكم:
تأييد قرار المحكمة الابتدائية والحكم السابق )السجن لثلاثة أشهر والإخراج من لبنان(.

 
التعليل: 

▪  إنّ إقدام المتهم على تسوية أوضاعه القانونية بعد الدخول بصورةٍ غير قانونية لا يعني أنّ أركان الجريمة المنصوص 
 بتهمة الدخول غير القانوني، ســيما وأنّ 

ً
ه ما زال مدانا

ّ
عليها في المادة 32 من قانون ســنة 1962 لم تســتوف، بمعنى أن

المحكمة استنتجت عدم وجود قوة قسرية تبرّر دخوله غير القانوني. 
▪  تعتبر المحكمة أنّ المتهم كان على علمٍ أنّ جواز السفر مزوّر.

)3( )3( التحليل والتقييم على ضوء المعايير الدولية

تتخــوّف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن أن يكــون قانــون ســنة 1962 غيــر متوافــق مــع المعاييــر الدوليــة التــي تضمــن حقــوق 
الإنســان للاجئيــن، وطالبــي اللجــوء، والأشــخاص العديمــي الجنســية والمهاجريــن. فهــو لا يأخــذ فــي الحســبان الظــروف الخاصــة 
المحيطــة بدخــول اللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء، والأشــخاص العديمــي الجنســية، والمهاجريــن إلــى لبنــان وإقامتهــم فيــه. ولا ينجــح 
ي على وجه التحديد في توفير فرصة للاجئين للمطالبة بالحماية الدولية والتمتّع بها، بما في ذلك الحماية 

ّ
الإطار القانوني المحل

مــن الإخــراج مــن البلــد فــي انتهــاكٍ لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية. ذلــك أنّ اللاجئيــن وغيرهــم ممّــن لديهــم حــق مشــروع فــي المطالبــة 
ر هذه الفرصة عن طريق معاقبة 

ّ
 أنّ قانون سنة 1962 لا يوف

ّ
بالحماية الدولية يملكون الحق في أن ينظر في طلبهم بعدل؛ إلا

اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء كأجانــب موجوديــن بصــورة غيــر قانونيــة داخــل البــلاد.133

 إلــى القيــود والتكاليــف الباهظــة المفروضــة فــي لبنــان لقــاء الحصــول علــى رخــص إقامــة قانونيــة أو تجديدهــا، يضطــرّ 
ً
ونظــرا

اللاجئون إلى الدخول إلى البلاد والبقاء فيها بصورة غير قانونية، ما يجعلهم معرضين  للاعتقال، والاحتجاز، والترحيل الأمر 
ر بشكلٍ بالغٍ على حريتهم في التنقّل.

ّ
الذي يسهم في خلق بيئة من الخوف في أوساط اللاجئين المقيمين في لبنان، الأمر الذي يؤث

 إلــى قانــون ســنة 1962، وفــرض 
ً
كمــا أنّ معاقبــة اللاجئيــن علــى الدخــول إلــى لبنــان والإقامــة فيــه بصــورة غيــر قانونيــة، اســتنادا

قيود مالية وإجرائية على الحصول على الإقامة القانونية أمر ينتهك حقوق الإنسان للاجئين، بما في ذلك على وجه التحديد 
حقهــم فــي ألا يتعرضــوا للعقــاب لدخولهــم بشــكلٍ غيــر قانونــي وحقهــم فــي عمليــة عادلــة وفعالــة لتحديــد وضــع اللاجــئ والحــق فــي 

ل هــذه الانتهــاكات خطــر مخالفــة مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.
ّ
الحمايــة الدوليــة.  بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــك

 المبــادئ بشــأن دور القضــاة والمحاميــن فيمــا يتعلــق باللاجئيــن والمهاجريــن، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، أيــار/ مايــو 2017، المبــدأ 
ً
133- راجــع أيضــا

3. فــي المبــادئ بشــأن دور القضــاة والمحاميــن فيمــا يتعلــق باللاجئيــن والمهاجريــن، شــدّدت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن علــى مــا يلــي: "يحــق للاجئيــن 
والمهاجريم بعملية عادلة وفعالة لتحديد وضعهم، في ظروفٍ تحفظ الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ويشمل ذلك الحق في 

دراســة فرديــة، وانتصــاف قانونــي فعــال، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الاســتئناف أمــام هيئــة قضائيــة منفصلــة، ومختصــة ومســتقلة."
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وفــي الوقــت نفســه، ونتيجــة المعاقبــة الصارمــة علــى الدخــول والإقامــة غيــر القانونيــة بموجــب القانــون اللبنانــي والمتطلبــات 
المرهقــة للحصــول علــى الإقامــة القانونيــة أو تجديدهــا، يكــون اللاجئــون فــي معظــم الأحيــان إمــا مفتقديــن لوثائــق الهويــة أو غيــر 
قادريــن علــى تجديدهــا بعــد انتهــاء صلاحيتهــا لكــون إعــادة توفيــر الوثائــق أو تجديدهــا قــد تتضمّــن عودتهــم إلــى بلادهــم مــع كلّ 

المخاطــر المقترنــة بذلــك.

 لممارســاتٍ مســيئة عديــدة مــن قبــل الســلطات، بمــا فــي ذلــك 
ً
 خصبــة

ً
ل هــذه الأوضــاع غيــر القانونيــة للاجئيــن فــي لبنــان بيئــة

ّ
وتشــك

 عــن المؤسســات الخاصــة والأفــراد. علــى وجــه التحديــد، يحافــظ الأمــن العــام 
ً
الشــرطة، ومســؤولو الأمــن العــام والبلديــات، فضــلا

على صلاحية مفرطة في إنشاء وتنفيذ وتغيير سياساته حيال اللاجئين، في ظلّ غياب إشراف من مجلس الوزراء أو من القضاء.

5 )3( )4( التوصيات

على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات اللبنانية إلى القيام بما يلي:

1( الانضمام كدولةٍ طرف إلى الاتفاقيات التالية:
   -  اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكول عام 1967 الملحق بها؛

   -  اتفاقيــة عــام 1954 بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية واتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام 
الجنســية؛

   - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ق بحقوق 

ّ
2(  تعديل قانون سنة 1962 لضمان اتساقه مع التزامات لبنان الدولية بحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعل

اللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص العديمي الجنسية والمهاجرين؛
3(  إقــرار تشــريع يكفــل حمايــة حقــوق الإنســان للاجئيــن، وطالبــي اللجــوء، والأشــخاص العديمــي الجنســية والمهاجريــن فــي 

 مــع التزامــات لبنــان باحتــرام حقــوق الإنســان.
ً
الإطــار القانونــي المحلــي، بمــا يتســق تمامــا

4(  ضمــان ولــوج الأفــراد الذيــن يطالبــون بالحمايــة الدوليــة إلــى عمليــة عادلــة، ومنصفــة وفعالــة لتحديــد أحقيتهــم بهــذه 
الحماية، في ظروف تضمن الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. وضمان تمتعهم بالحق في النظر 
بطلبــات اللجــوء، وفــق كلّ حالــة علــى حــدة، والحــق فــي انتصــاف قانونــي فعــال، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الاســتئناف أمــام 

ة.
ّ
هيئــة قضائيــة منفصلــة، ومختصّــة، ومســتقل

5(  ضمان احترام الضمانات الإجرائية اللازمة لتوفير دراسة عادلة وشاملة لكلّ قضية على حدة. فالولوج إلى الضمانات 
الإجرائيــة ينبغــي أن يطبــق فــي الممارســة. فعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز فــرض الرســوم علــى الأشــخاص غيــر القادريــن علــى 
 للتمديد في الحالات التي تستدعي ذلك. ولا يجب أن تتوقف 

ً
 وقابلة

ً
الدفع. كما يجب أن تكون المهل الزمنية معقولة

ه قد يكون هناك تفســير 
ّ
عملية الولوج إلى الإجراءات على تقديم الوثائق، من قبيل أوراق الهوية الرســمية ســيما وأن

. ويجــب أن يحصــل 
ً
منطقــي لفقدانهــا. يجــب إبــلاغ الأفــراد منــذ البدايــة بطبيعــة العمليــة ومراحلهــا وبحقوقهــم أيضــا

ــغ الأشــخاص المعنيــون ومحاموهــم علــى علــم بالخطــوات 
ّ
الأشــخاص علــى المشــورة  والتمثيــل القانونييــن. ويجــب أن يبل

الإجرائيــة وجلســات الاســتماع.
6(  ضمــان عــدم تعــرّض أيّ مواطــن أجنبــي، بمــا فــي ذلــك اللاجئــون، وطالبــو اللجــوء، والأشــخاص العديمــي الجنســية 

والمهاجــرون للتوقيــف أو الترحيــل التلقائــي لمجــرّد دخولهــم أو إقامتهــم بصــور ة غيــر قانونيــة فــي البــلاد.
7(  ضمــان عــدم معاقبــة الأشــخاص الذيــن لديهــم الحــق فــي الحمايــة الدوليــة أي اللاجئيــن بشــكلٍ خــاص علــى إقامتهــم أو 

دخولهــم بصــورة غيــر قانونيــة. 
8( ضمان الحق في الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك الإشراف القضائي على أفعال الأمن العام.
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5 )4( حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه وحظر الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين

5 )4( )1( القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية

بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، لا تتوقــف التزامــات الــدول فــي احتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا علــى وضــع 
ي أو الدولي، فيما خلا عدد محدود من المقتضيات التي 

ّ
الأشخاص في سياق الهجرة أو الاعتراف بهذا الوضع في القانون المحل

 لذلــك، تنطبــق التزامــات الــدول باحتــرام حقــوق الإنســان علــى كلّ شــخص موجــود 
ً
 علــى فئــاتٍ معينــة. نتيجــة

ً
تنطبــق صراحــة

ضمــن نطــاق ولايتهــا، بمــا  فــي ذلــك علــى المهاجريــن، وطالبــي اللجــوء، والأشــخاص العديمــي الجنســية، واللاجئيــن، بصــرف النظــر 
 فيمــا 

ً
ــي.134 وعلــى حــدّ مــا يشــار إليــه أدنــاه فــي هــذا القســم، ينطبــق ذلــك حتمــا

ّ
 للقانــون المحل

ً
عــن وضــع الهجــرة الخــاص بهــم وفقــا

ــق بالتــزام الــدول بضمــان احتــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق المهاجريــن واللاجئيــن  فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصهم، بمــا فــي 
ّ
يتعل

ذلــك الحريــة مــن الاعتقــال والاحتجــاز التعسّــفيين.

فــي تعليقهــا العــام رقــم 35 علــى المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــول حــق الفــرد  فــي الحريــة 
ــق الحريــة الشــخصية بالانعتــاق مــن 

ّ
والأمــان علــى شــخصه، أعــادت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التأكيــد علــى مــا يلــي: "تتعل

الحبــس البدنــي"؛ "ويتعلــق الأمــن الشــخ�ضي بعــدم الإصابــة بالضــرر البدنــي والعقلــي، أو كفالــة الســلامة الجســدية والعقليــة"؛ 
، " الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية 

ً
"وتكفل المادة 9 تلك الحقوق للجميع. ويشمل لفظ "الجميع" ضمنيا

والعمــال المهاجريــن."135

 للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ألا يكــون الحرمــان مــن 
ً
ويســتوجب احتــرام حــق الفــرد فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه، وفقــا

 للإجــراء المقــرّر فيــه136." 
ً
 يتــمّ  "إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا

ّ
 وألا

ً
الحريــة، بمــا فــي ذلــك للمهاجريــن واللاجئيــن تعسّــفيا

 للإجــراء المقــرّر فيــه. 
ً
ــه لا يتــمّ وفقــا

ّ
" إمّــا لأنــه لا يبنــى علــى أســاس مشــروع للاحتجــاز، أو لأن

ً
ويكــون الحرمــان مــن الحريــة "تعسّــفيا

وبالتالــي يجــب أن يســتوفي احتجــاز غيــر المواطنيــن، ســواء اللاجئيــن، أو طالبــي اللجــوء، أو المهاجريــن غيــر الموثقيــن، ســواء عنــد 
137.

ً
الدخــول إلــى البلــد أو بانتظــار الترحيــل،  هــذه المعاييــر لكــي لا يكــون تعسّــفيا

ق باللاجئين 
ّ
 للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب القانون الدولي للجوء فيما يتعل

ً
وفقا

قــة بــكلّ حالــة علــى حــدة 
ّ
وطالبــي اللجــوء، علــى الدولــة أن تثبــت أنّ احتجازهــم معقــول، وضــروري، ومتناســب فــي الظــروف المتعل

134-  المبادئ بشأن دور القضاة والمحامين فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين، اللجنة الدولية للحقوقيين، أيار/ مايو 2017.

CCPR/C/ 135-  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 على المادة 9 )حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه(، الوثيقة رقم
GC/35، الفقرة 3.

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 
ً
136-  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9، الفقرة 1؛ راجع أيضا

على المادة 9 )حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه(، الوثيقة رقم CCPR/C/GC/35، الفقرة 10.

137- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9.

 لــكلّ فــرد الحــق فــي 
ّ
تنــصّ المــادة 3 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، بيــن جملــة مقتضيــات، علــى أن

الحرية والأمان على شخصه. كما تحظر المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
د "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون 

ّ
الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، وتؤك

 للإجــراء المقــرّر فيه."
ً
وطبقــا
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للتأيد على أنّ الاحتجاز ليس تعسّــفيا138ً. ولإثبات عاملي الضرورة والتناســب، يجب أن يكون قد تمّ النظر في اعتماد وســائل 
 فــي ســياق الدعــوى الفرديــة. باختصــار، فــإنّ الحــق فــي الحريــة بموجــب القانــون الدولــي 

ً
 لكنّهــا لــم تكــن كافيــة

ً
أخــرى أقــلّ عدوانيــة

لحقــوق الإنســان يفــرض الاتجــاه لضمــان الحريــة للفــرد وليــس احتجــازه، بحيــث يكــون الاحتجــاز هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة؛ 
 على أساس المعايير المذكورة أعلاه.

ً
وبالتالي فإنّ حرمان الأشخاص من الحرية  يجب أن يبرّر دائما

بالإضافــة إلــى ذلــك، تفــرض المــادة 31 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن والمعاييــر والتوجيهــات ذات الصلــة 
د المبادئ التوجيهية للاحتجاز الخاصة بالمفوضية الســامية للأمم 

ّ
 ضدّ احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين. وتؤك

ً
 محدّدا

ً
افتراضا

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، علــى مــا يلــي:

 من الاضطهاد والتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو الأضرار 
ً
" لكل شخص الحق في طلب اللجوء لدول أخرى حماية

 غيــر قانونــي، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن اتفاقيــة عــام 1951 تنــصّ علــى أن 
ً
الأخــرى الخطيــرة. وبالتالــي لا يعــدّ طلــب اللجــوء تصرفــا

طالبــي اللجــوء لــن تتــم معاقبتهــم لدخولهــم البــلاد أو إقامتهــم بصــورة غيــر مشــروعة، شــريطة أن يقومــوا بتقديــم أنفســهم إلــى 
 مــا يضطــر طالبــو 

ً
ــرا الســلطات دون تأخيــر و تقديــم ســبب وجيــه لدخولهــم إلــى البلــد أو إقامتهــم فيــه بصــورة غيــر قانونيــة. وكثي

اللجــوء للوصــول إلــى منطقــة معينــة أو الدخــول إليهــا دون ترخيــص مســبق وذلــك عنــد ممارســتهم حــق التمــاس اللجــوء، وبالتالــي 
فــانّ وضــع طالــب اللجــوء قــد يختلــف بصــورة جوهريــة عــن وضــع المهاجــر العــادي لجهــة أنــه لا يكــون فــي حالــة تســمح لــه أن 
 للإجراءات الرســمية لدخول بلد ما، وقد لا يســتطيع طالبو اللجوء، على ســبيل المثال، الحصول على الوثائق 

ً
يكون مســتوفيا

الضرورية قبل ســفرهم بســبب خوفهم من الاضطهاد و/ أو بســبب مغادرتهم على وجه الســرعة. كل هذه العوامل، بالإضافة 
 مــا يتعرضــون لأحــداث مأســاوية، يجــب أن توضــع فــي الاعتبــار لــدى فــرض القيــود علــى حريــة 

ً
إلــى حقيقــة أن طالبــي اللجــوء كثيــرا

التنقــل بســبب دخولهــم البــلاد أو إقامتهــم بصــورة غيــر قانونيــة."139

" تنص المادة )31 ( من اتفاقية عام 1951 بشكل خاص على عدم معاقبة اللاجئين و)طالبي اللجوء(  بسبب دخولهم البلاد 
أو إقامتهم بها بصورة غير قانونية شــريطة أن يقوموا بتقديم أنفســهم على وجه الســرعة للســلطات المختصة وتقديم ما يبرر 

دخولهم البلاد أو إقامتهم بها بصورة غير قانونية."140

" وكمــا ورد فــي المبدأيــن التوجيهييــن 1و2 ،فــإن الاحتجــاز لمجــرد أن الشــخص ملتمــس للجــوء يعــد غيــر قانونــي بموجــب القانــون 
الدولي لدخول البلاد بصورة غير مشروعة أو إقامة طالبي اللجوء، مما لا يعطي الدولة سلطة تلقائية في احتجاز الأشخاص 
أو مجــرد تقييــد حريتهــم فــي التنقــل. إن الاحتجــاز الــذي يفــرض مــن أجــل ردع طالبــي اللجــوء طلبهــم للجــوء فــي المســتقبل أو لــردع 
الأشــخاص الذيــن شــرعوا فــي المطالبــة بالحصــول علــى حقهــم فــي اللجــوء، وهــي كلهــا إجــراءات لا تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. 
 وعقوبــة تأديبيــة جــراء 

ً
وعــلاوة علــى ذلــك، لا يســمح باحتجــاز الأشــخاص بوصفــه - علــى ســبيل المثــال- عقابــا أو إجــراءً جنائيــا

ــر 
ّ
138-  أ. ضــد أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 1993/560، آراء 30 نيســان/ أبريــل 1997، الفقــرة 9 )3(: "يجــب أن توف

 للاحتجــاز تكــون خاصــة بالحالــة الفرديــة. كمــا 
ً
الدولــة أكثــر مــن أســباب عامــة لتبريــر الاحتجــاز: فلتجنّــب التعسّــف علــى الدولــة أن تقــدّم أســبابا

ــر أي وســائل أقــلّ عدوانيــة لتحقيــق نفــس الغايــات." ســعيد شــمس 
ّ
يجــب أن تبيّــن، علــى ضــوء الظــروف الخاصــة للشــخص المعنــي، عــدم توف

وآخــرون ضــدّ أســتراليا، البــلاغ رقــم 2004/1255، 11 أيلول/ســبتمبر 2007؛ ســامبا جالــو ضــدّ هولنــدا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
البلاغ رقم 1998/794، آراء 15 نيسان / أبريل 2002: ينبغي تفسير التعسّف ضمن نطاق أوسع من مجرّد مخالفة القانون بحيث يشمل 
؛ ف. ك. أ. ج ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 2011/2094، آراء 26 تمــوز/ 

ً
التفســير عناصــر غيــاب المنطــق أيضــا

 لخطــر الفــرار، إذ أنّ الشــخص المعنــي ســبق وفــرّ مــن مرفــق 
ً
يوليــو 2013، الفقــرة 9 )3(. فــي هــذه الدعــوى لــم يكــن الاحتجــاز غيــر منطقــي نظــرا

احتجــاز مفتــوح.

139-  المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز الخاصــة بالمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المبــدأ التوجيهــي 1: وجــوب احتــرام الحــق فــي 
التمــاس اللجــوء، الفقــرة 11، ص. 11، تــمّ حــذف الحوا�ضــي مــن النــص الأصلــي.

 علــى طالبــي اللجــوء، الفقــرة 13، ص. 12، 
ً
140-  المرجــع نفســه، المبــدأ التوجيهــي 2: حقــوق الفــرد فــي الحريــة، والأمــان، وحريــة التنقــل تنطبــق أيضــا

تــمّ حــذف الحوا�ضــي مــن النــص الأصلــي.



 غير معترف بهم وغير محميين  | 39

الدخول أو التواجد غير القانوني في البلاد وبصرف النظر عن كونها تشكل عقوبة بمقت�ضى المادة 31 من اتفاقية عام 1951 
 للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان."141

ً
،قــد تصــل أيضــا إلــى حــد العقــاب الجماعــي ممــا يشــكل انتهــاكا

، بحيــث يمكــن اللجــوء للاحتجــاز فقــط كإجــراء أخيــر وضــروري، وعنــد إثبــات أنّ أي بديــل 
ً
 أن يكــون الاحتجــاز تلقائيــا

ً
لا يجــوز إذا

 للظــروف الخاصــة بالدعــوى، كمــا لا يجــوز تطبيقــه كعقوبــة.142
ً
آخــر غيــر ملائــم نظــرا

ــق بوضــع الهجــرة، بمــا فيهــا حــالات 
ّ
ــه لا يجــوز حرمــان أيّ شــخص مــن حريتــه لأســباب تتعل

ّ
تعتقــد اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

الدخــول إلــى أرا�ضــي البلــد بصــورة غيــر قانونيــة. وفــي الحــالات التــي يحــرم فيهــا اللاجئــون وطالبــو اللجــوء والمهاجــرون والأشــخاص 
ــق بالهجــرة، يجــب أن يكــون الاحتجــاز:

ّ
العديمــو الجنســية وغيــر المواطنيــن مــن حريتهــم لأســبابٍ تتعل

 للقوانيــن الوطنيــة والإجــراءات المرعيــة، وبحيــث تكــون هــذه القوانيــن والإجــراءات 
ً
 لأســاسٍ قانونــي واضــح ويتــمّ وفقــا

ً
1(  مســتندا

ــر الحمايــة للفــرد مــن أيّ تعسّــف؛143
ّ
 لتوف

ً
جيّــدة

:
ً
 مع مقتضيات القانون الوطني، وأيضا

ً
، يجب أن يكون متوافقا

ً
 لأن يكون الاحتجاز تعسّفيا

ً
2(  غير تعسّفي. وتجنّبا

   - حسن النية، ولا ينطوي على خداعٍ من جانب السلطات؛ 
 بشكلٍ وثيق بغرض منع الدخول غير المشروع للأشخاص إلى البلد أو يؤثر على ردّهم إلى بلدٍ آخر؛

ً
   - متصلا

، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّ الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم لــم يرتكبــوا 
ً
   -  يجــب أن يكــون مــكان الاحتجــاز وظروفــه ملائمــة

 علــى حياتهــم؛
ً
 وأنهــم فــي الواقــع فــرّوا مــن بلادهــم خوفــا

ً
جريمــة

   - يجب ألا تتجاوز مدة الاحتجاز المدة المعقولة لتحقيق الهدف المرجو وبأي حال أن تكون لأقصر فترة ممكنة.
ه تمّت دراسة بدائل الاحتجاز التي أثبتت عدم كفايتها. 

ّ
. للتأكيد على الضرورة والتناسب، يجب إظهار أن

ً
 ومتناسبا

ً
3(  ضروريا

 للمادة 9 )1( على أســاس أنّ الدولة لم 
ً
في دعوى �ضــي ضدّ أســتراليا144، اســتنتجت اللجنة المعنية بحقوق الإنســان انتهاكا

 من قبيل "فرض التزامات رفع التقارير، والكفالات، أو غير ذلك من الظروف التي تأخذ في 
ً
تنظر في الوسائل الأقلّ عدوانية

 كانــت أســباب الاحتجــاز الأصلــي، فــإنّ اســتمرار الاحتجــاز لأكثــر مــن 
ً
الاعتبــار الأوضــاع المترديــة للشــخص. فــي هــذه الظــروف، أيــا

 للمادة 9 )1(".
ً
ل انتهاكا

ّ
  وشك

ً
سنتين من دون تبرير فردي ومن دون فرصة إجراء مراجعة قضائية كان تعسّفيا

معاملة المحتجزين

تنــصّ المــادة 10 )1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي: "يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم 
معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيلــة فــي الشــخص الإنســاني." إنّ حظــر التعذيــب أو العقوبــة أو المعاملــة القاســية أو 
 المــواد 2، 4 و16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

ً
اللاإنســانية أو المهينــة )راجــع مثــلا

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والمــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية( لأي شــخص، بمــن فيهــم 
أي شــخص يخضــع لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز هــو حظــر مطلــق ولا يقبــل أي انتقــاص تحــت أي ظــروف. تنــصّ اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب علــى التــزام الــدول باتخــاذ إجــراءات فعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب145 وأي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة 

 ولا يمكــن تبريــره إلا بأســباب مشــروعة، الفقــرة 32، ص. 18، تــمّ حــذف 
ً
141-  المرجــع نفســه، المبــدأ التوجيهــي 4.1: يعتبــر الاحتجــاز إجــراءً اســتثنائيا

الحوا�ضــي مــن النــص الأصلــي.

142- المرجع نفسه، المبدآن التوجيهيان 3 و6.

، الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، التقريــر الســنوي 1998، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/CN.63/1999/4، 18 كانــون 
ً
143-  راجــع أيضــا

الأول/ ديســمبر 1998، الفقــرة 69، الضمانــة 2؛ الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، التقريــر الســنوي 1999، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
قــة بالمهاجريــن وطالبــي اللجــوء"، 

ّ
رقــم E/CN.4/2000/4، 28 كانــون الأول/ ديســمبر 1999، الملحــق الثانــي، المداولــة رقــم 5 "الأوضــاع المتعل

المبــدأ 6؛ الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، التقريــر الســنوي 2008، الفقرتــان 67 و82.

 الجرتاني ضدّ البوسنة والهرسك، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 
ً
144-  �ضي. ضدّ أستراليا، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. راجع أيضا

.)4( 10

145- المادة 2 )1( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
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أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة،146 بمــا فــي ذلــك أن تبقــى كل دولــة قيــد الاســتعراض المنظــم للترتيبــات المتعلقــة 
بحجــز ومعاملــة الاشــخاص الذيــن تعرضــوا لأى شــكل مــن اشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن، وذلــك بقصــد منــع حــدوث 

أى حــالات تعذيــب ومعاملــة ســيئة.147

أما المعايير المفصلة حول ظروف الاحتجاز فمنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد 
قــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرّضــون لأيّ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز 

ّ
نيلســون مانديــلا؛148 ومجموعــة المبــادئ المتعل

أو الســجن؛149 وقواعــد الأمــم المتحــدة لحمايــة الأحــداث المجرّديــن مــن حريتهــم؛150 وقواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات 
والتدابيــر غيــر الاحترازيــة للمجرمــات.

كما تعتبر المبادئ التوجيهية للاحتجاز الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذات صلة بطالبي اللجوء 
 من 

ً
واللاجئين المحتجزين وغيرهم من الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بمراقبة الهجرة. وهي تشمل مجموعة

الشروط الدنيا للاحتجاز التي يحق للاجئين وطالبي اللجوء التمتع به.151

الضمانات في الاحتجاز

الحق في الحصول على محامٍ

 152.
ً
يحــق للاجئيــن والمهاجريــن المحروميــن مــن حريتهــم فــي التواصــل مــع محــامٍ بســرعة،كما ينبغــي إبلاغهــم بهــذا الحــق ســريعا

ــق بــأيّ شــكلٍ مــن أشــكال الاحتجــاز، ســواء بموجــب 
ّ
 علــى المســاعدة القانونيــة فيمــا يتعل

ً
وينطبــق الحــق فــي الحصــول ســريعا

 علــى حــق المحتجزيــن فــي الوصــول 
ً
القانــون الجنائــي أو صلاحيــات الهجــرة. كمــا تنــصّ المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة أيضــا

إلــى المشــورة القانونيــة والتســهيلات اللازمــة للتشــاور مــع المحامــي بشــكلٍ منتظــم ودوري. وعنــد اللــزوم، يجــب توفيــر المســاعدة 
القانونية المجانية. كما يجب توفير ترجمة الوثائق القانونية الرئيسية والترجمة الفورية أثناء المشاورات مع المحامي إذا لزم 

لــه.153
ّ
الأمــر. ويجــب أن تحتــرم فــي ذلــك الخصوصيــة فــي العلاقــة بيــن المحامــي وموك

146- المادة 16 )1( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 بالاقتــران مــع المــادة 16)1( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
ً
147-  المــادة 11 مقــروءة

أو المهينــة.

.1.Rev/6.L/2015/15.E/CN  148- قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء )قواعد مانديلا(، الوثيقة رقم

149- كما اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 173/43 في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.

150- كما اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 113/45 في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

151-  المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز الخاصــة بالمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المبــدأ التوجيهــي 8: تكــون ظــروف الاحتجــاز 
إنســانية وكريمــة؛ والمبــدأ التوجيهــي 9: توضــع فــي الاعتبــار الظــروف والاحتياجــات الخاصــة لــكل فــرد مــن طالبــي اللجــوء.

152-  الملاحظات الختامية حول أستراليا، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الدورة الخامسة والخمسين 
ــد 1، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/40/55   )2000(، الفقــرة 526، حيــث أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا  إزاء "سياســة 

ّ
إلــى الجمعيــة العامــة، المجل

الدولــة الطــرف المتبعــة ضمــن هــذا الإطــار مــن الاحتجــاز الإلزامــي، التــي تق�ضــي بعــدم إعــلام المحتجزيــن بحقهــم فــي الحصــول علــى المشــورة 
ــى أمــر إعلامهــم بهــذا الحــق."

ّ
القانونيــة وبعــدم الســماح لهــم بالاتصــال بمنظمــات حقــوق الإنســان غيــر الحكوميــة لكــي تتول

153-  المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز الخاصــة بالمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المبــدأ التوجيهــي 7 )2(: " كمــا ينبغــي توفيــر 
المســاعدة القانونيــة المجانيــة التــي تتوفــر لمواطنــي الدولــة فــي الحــالات المشــابهة، وينبغــي أن تكــون متاحــة فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الاحتجــاز أو 
قــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرّضــون لأيّ شــكل مــن 

ّ
الاحتجــاز لمســاعدة المحتجزيــن علــى فهــم حقوقهــم"؛ ومجموعــة المبــادئ المتعل

أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ 18.



 غير معترف بهم وغير محميين  | 41

الحق في الحصول على الرعاية الطبية

يحق لكلّ شخص محتجز  فرصة الوصول إلى طبيب من اختياره، يمكنه تقييم صحته الجسدية والعقلية.154

الحق في إخطار  أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين بالاحتجاز

تكفــل المعاييــر الدوليــة الحــق فــي إخطــار أحــد أفــراد الأســرة، أو الأصدقــاء، أو شــخص آخــر تكــون لديــه مصلحــة شــرعية فــي 
قــة بالقبــض عليــه أو احتجــازه أو ســجنه أو بنقلــه وبالمــكان الــذي هــو محتجــز فيــه، كضمانــة إضافيــة ضــدّ 

ّ
المعلومــات المتعل

التعسّــفي.155 الاحتجــاز 

الحــق فــي الوصــول إلــى الخدمــات القنصليــة، أو إلــى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وســائر المنظمــات 
الأخــرى

 الاتصــال بســفارتهم 
ً
 مزدوجــة

ً
 للمــادة 6 )3( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، يحــق لغيــر المواطنيــن أو مــن يملكــون جنســية

ً
وفقــا

أو بالممثــل القنصلــي لدولتهــم. فيمــا يخــصّ طالبــي اللجــوء، واللاجئيــن، والعديمــي الجنســية غيــر القادريــن أو غيــر الراغبيــن فــي 
الحصــول علــى المســاعدة القنصليــة مــن بلادهــم، أن يتصلــوا بمســؤولي المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. 
ومن حق طالبي اللجوء أن تتاح لهم "إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن يتمّ الاتصال 
بهــم مــن قبــل المفوضيــة، كمــا ينبغــي توفيــر إمكانيــات الوصــول إلــى هيئــات  أخــرى، مثــل الهيئــات الوطنيــة المتاحــة للاجئيــن أو 
الــوكالات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك مكاتــب تقديــم الشــكاوى ولجــان حقــوق الإنســان أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، حســب مقت�ضــى 
الحــال. وللمحتجزيــن الحــق فــي التواصــل مــع هــؤلاء الممثليــن علــى انفــراد كمــا ينبغــي توفيــر الوســائل لجعــل مثــل هــذه الاتصــالات 
قة 

ّ
 تعريفهم فورا بحقهم هذا، كما تنصّ عليه مجموعة المبادئ المتعل

ً
."156 كما من حق غير المواطنين أن يتمّ أيضـا

ً
 ممكنا

ً
أمرا

بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرّضــون لأيّ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن.157

المراجعة القضائية للاحتجاز

يقــرّ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة بحــق كلّ شــخص حُــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال فــي الرجــوع إلــى 
 ،

ً
محكمــة لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي )مثــلا

ل الحق في الفصل في قانونية الاحتجاز أمام محكمة 
ّ
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9 )4((. ويشك

 ضــدّ الاحتجــاز التعســفي، وضــدّ التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة أثنــاء الاحتجــاز.158 فــي تعليقهــا 
ً
 أساســية

ً
ضمانــة

العــام رقــم 35 حــول المــادة 9، أشــارت اللجنــة المعنيــة لحقــوق الإنســان لمــا يلــي: " ويتمثــل الهــدف مــن منــح هــذا الحــق فــي كفالــة 

قــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرّضــون لأيّ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ 24: " تتــاح لــكل 
ّ
154-  مجموعــة المبــادئ المتعل

شــخص محتجــز أو مســجون فرصــة إجــراء فحــص طبــي مناســب فــي أقصــر مــدة ممكنــة عقــب إدخالــه مــكان الاحتجــاز أو الســجن، وتوفــر لــه بعــد 
ذلــك الرعايــة الطبيــة والعــلاج كلمــا دعــت الحاجــة. وتوفــر هــذه الرعايــة وهــذا العــلاج بالمجــان."

قة بحماية جميع الأشــخاص 
ّ
155-  المادة 10 )2( من إعلان حماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري؛ المبدأ 16 من مجموعة المبادئ المتعل

الذين يتعرّضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، التقرير السنوي 1998، الفقرة 69، 
الضمانة 6؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، التقرير السنوي 1999، المبدأ 2.

 الفريق العامل 
ً
156-  المبادئ التوجيهية للاحتجاز الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبدأ التوجيهي 7 )7(, راجع أيضا

المعني بالاحتجاز التعسّفي، التقرير السنوي 1998، الضمانة 14؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، التقرير السنوي 1999، المبدأ 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المختصّة.

ً
10 الذي يشمل أيضا

قة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المبدأ 16 )2(.
ّ
157- مجموعة المبادئ المتعل

158-  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، المادة 9، 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، الوثيقة رقم CCPR/C/GC/35، الفقرة 
.41
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الإفــراج )المشــروط أو غيــر المشــروط( مــن حالــة احتجــاز غيــر قانونــي مســتمر. وتتنــاول الفقــرة 5 مســألة التعويــض عــن حــالات 
: "ويتطلــب تيســير إجــراء اســتعراض 

ً
الاحتجــاز غيــر القانونــي الــذي انتهــى بالفعــل." كمــا جــاء فــي التعليــق العــام رقــم 35 أيضــا

قضائي فعال أن تتاح للأشخاص المحتجزين إمكانية الاتصال بمحام دون إبطاء وبشكل منتظم. ويتعين إخطار المحتجزين، 
بلغــة يفهمونهــا، بحقهــم فــي طلــب بــدء إجــراءات لاتخــاذ قــرار بشــأن قانونيــة احتجازهــم."159

 مباشــرة 
ً
 إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوّليــن قانونــا

ً
بالإضافــة إلــى ذلــك، يقــدّم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة ســريعا

 مجموعــة المبــادئ 
ً
 المــادة 9 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(. راجــع أيضــا

ً
وظائــف قضائيــة )مثــلا

قــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرّضــون لأيّ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المــواد 4، 11، 32 و37.
ّ
المتعل

 علــى الحــق فــي النظــر فــي مشــروعية الاحتجــاز أمــام القضــاء المكــرّس فــي 
ً
 علــى ذلــك، ينــصّ القانــون الدولــي للاجئيــن أيضــا

ً
عــلاوة

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. تنــصّ المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز الخاصــة بالمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن أن يكــون النظــر فــي أحــكام الاحتجــاز بصــورة تلقائيــة ومثاليــة والحــق فــي الطعــن فــي مشــروعية الاحتجــاز.160

ــق باللاجئيــن 
ّ
ــق بهــذا الحــق، أعلنــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي المبــادئ بشــأن دور القضــاة والمحاميــن فيمــا يتعل

ّ
فيمــا يتعل

والمهاجريــن مــا يلــي: "إنّ أيّ حرمــان مــن الحريــة لأيّ لاجــئ أو مهاجــر ينبغــي أن يخضــع لمراجعــةٍ قضائيــة ســريعة وفوريــة لشــرعية 
ــى بالقــدرة علــى 

ّ
الاعتقــال، مــع توفيــر ضمانــات الإجــراء العــادل والفعــال فــي كلّ دعــوى فرديــة. ينبغــي للســلطة القضائيــة أن تتحل

إصدار أمر سريع وفعال بالإفراج عن المعتقل في حال تبيّن أنّ احتجازه غير مشروع بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي 
لحقــوق الإنســان وقانــون اللاجئيــن."161

ينطبق الحق في النظر القضائي العاجل والتلقائي في قانونية الاحتجاز على احتجاز أيّ مهاجر أو لاجئ لأي سبب من الأسباب، 
ــق 

ّ
ســواء جنائيــة، أو إداريــة، أو مرتبطــة بمراقبــة الهجــرة، أو غيــر ذلــك. ولا يجــوز أن يحــرم أيّ شــخص مــن حريتــه لأســباب تتعل

بالهجــرة فقــط، حتــى فــي حــال الدخــول إلــى البلــد بصــورة غيــر نظاميــة. فالقانــون الدولــي علــى ســبيل المثــال يحظــر احتجــاز لاجــئ أو 
مهاجــر بســبب العــرق، واللــون، والجنــس، واللغــة، والديــن، والــرأي السيا�ضــي أو غيــره، والانتمــاء الوطنــي أو الاجتماعــي، والملكيــة 
 للجــوء. ويمكــن فــي أســوأ الحــالات أن يحتجــز اللاجئــون والمهاجــرون 

ً
 أو طالبــا

ً
، والــولادة وغيــر ذلــك مــن الأســباب كأن يكــون لاجئــا
لأســباب تتعلــق بالهجــرة فــي حــالات اســتثنائية فقــط.

ــق بوضــع الهجــرة الخــاص بذويهــم فينتهــك حقــوق الطفــل ولا يتوافــق مــع مصلحــة الطفــل 
ّ
أمــا احتجــاز الأطفــال لأســباب تتعل

الفضلــى، وينبغــي حظــر احتجــاز الأطفــال لأســباب تتعلــق بالهجــرة فــي أيّ حــالٍ مــن الأحــوال. وفــي حالــة الأشــخاص العديمــي 
 لاحتجازهــم.

ً
ل عــدم حيازتهــم للوثائــق أو رخــص الإقامــة أو مســتندات الهجــرة المطلوبــة ســببا

ّ
الجنســية،لا يجــوز أن يشــك

159-  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35، المادة 9، 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، الوثيقة رقم CCPR/C/GC/35، الفقرة 
.46

ــلَ 
ُ
(: " يجــب أن يَمْث

ً
160-  المبــادئ التوجيهيــة للاحتجــاز الخاصــة بالمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المبــدأ التوجيهــي 7 )ثالثــا

 أمام سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى مستقلة للنظر في قرار الاحتجاز. كما ينبغي أن يكون النظر في أحكام الاحتجاز بصورة 
ً
المحتجز فورا

تلقائيــة ومثاليــة علــى أن يصــدر فــي خــلال 24 – 48 ســاعة بعــد القــاء القبــض علــى طالبــي اللجــوء. ويجــب أن تكــون الهيئــة التــي تنظــر فــي الحكــم 
( بعد إعادة 

ً
مستقلة عن السلطة الأولى التي قامت بالاحتجاز وأن تمتلك القدرة على إصدار أمر الافراج أو تغيير أي من شروط الإفراج. رابعا

النظر في الاحتجاز الأولي يجب مراجعته بصورة دورية منتظمة لتحديد مدى ضرورة استمرار الاحتجاز أمام محكمة أو هيئة مستقلة تكون 
فــي المــكان الــذي يوجــد بــه طالــب اللجــوء وأن يتوفــر لــه /لهــا ممثــل قانونــي يكــون لــه الحــق فــي الحضــور، وتشــير الممارســات الجيــدة إلــى أنــه بعــد 
 حتــى يتــم 

ً
تأكيــد حكــم قضائــي أولــي بالحــق فــي الاحتجــاز ســيتم مراجعتــه كل ســبعة أيــام حتــى نهايــة شــهر واحــد وبعــد ذلــك تتــم مراجعتــه شــهريا

حْتَجَزْ في الطعن 
ُ
( ينبغي احترام حق الم

ً
( و)رابعا

ً
( بغض النظر عن التعليقات )ثالثا

ً
الوصول إلى المدة القصوى التي حددها القانون. خامســا

 أو عن طريق من يمثله. وتقع مسئولية إثبات مشروعية الاحتجاز على 
ً
في مشروعية الاحتجاز أمام محكمة قانونية في أي وقت، إما شخصيا

 للاحتجاز 
ً
 قانونيا

ً
عاتق الســلطات المعنية، آما تم تســليط الضوء في المبدأ التوجيهي )4(، ويتعين على الســلطات أن تثبت أن هناك أساســا

صاف ومبدأ التناسب، وأن الوسائل الأخرى أقل تدخلا 
ْ
 لمبادئ الضرورة و العَدْلِ والِإن

ً
في هذه الحالة، وأن هناك أسبابا تبرر الاحتجاز وفقا

وقــد تــم النظــر فيهــا لتحقيــق نفــس الأهــداف فــي كل حالــة علــى حــدة."

ق باللاجئين والمهاجرين.
ّ
161- المبدأ 8، الحرمان من الحرية، مبادئ بشأن دور القضاة والمحامين فيما يتعل
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ويجب أن تشــمل عملية النظر في قانونية الحرمان من الحرية الأخذ في الاعتبار الأســاس القانوني والوقائعي لتبرير الاحتجاز، 
 الأخــذ فــي الاعتبــار الســنّ، والنــوع 

ً
مــع عوامــل الضــرورة، والمنطــق والتناســب. وعنــد تقييــم أثــر الاحتجــاز، ينبغــي للقضــاة أيضــا

الاجتماعــي، والحالــة الصحيــة، وغيــر ذلــك مــن الظــروف الشــخصية ذات الصلــة للفــرد.

تشدّد المعايير الدولية على أهمية السرعة في وصول المحتجز إلى المحكمة، وعقد جلسة استماع له في المحكمة، وصدور قرار 
وتنفيــذ الأمــر بالإفــراج عنــه. كمــا مــن حــق المحتجــز أن يحصــل علــى محــامٍ مؤهّــلٍ، مســتقلّ وكفــوء يقــدّم لــه المســاعدة فــي هــذه 

الإجــراءات.

وللأشــخاص الذيــن تثبــت المحاكــم المحليــة أو الدوليــة أو الهيئــات الأخــرى ذات الصلــة أنهــم اعتقلــوا أو احتجــزوا لأســباب غيــر 
قانونية حق في الحصول على تعويض )المادة 9 )5( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(. وبموجب العهد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ينشــأ هــذا الحــق فــور وقــوع احتجــاز غيــر قانونــي، أي ينتهــك القانــون المحلــي أو 

.
ً
 للتنفيــذ بحيــث أنّ الهبــات لا تكــون كافيــة

ً
 وقابــلا

ً
 قانونيــا

ً
أحــكام العهــد. ويجــب أن يكــون التعويــض ملزمــا

ي والسياسات والممارسات المتبعة
ّ
)4( )2( القانون المحل

 لحكام القانون ولا يمكن تحديد 
ً
ينصّ الدستور اللبناني على ما يلي: " لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقا

جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقت�ضى القانون".162 وتنصّ المادة 367 من قانون العقوبات اللبناني على الآتي: "كلّ موظف أوقف 
 فــي غيــر الحــالات التــي ينــصّ عليهــا القانــون يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة."163 والمــادة 368 تقــول: " إنّ 

ً
أو حبــس شــخصا

مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه 
إلى أبعد من بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات."164

 علــى أنّ الأجانــب – ومــن ضمنهــم اللاجئــون، وطالبــو اللجــوء، والمهاجــرون، قــد يحتجــزون 
ً
 أنّ القانــون اللبنانــي ينــصّ أيضــا

ّ
إلا

ويتــمّ ترحيلهــم عبــر إجــراءات جنائيــة وإداريــة ناتجــة عــن وضــع الهجــرة الخــاص بهــم.165

 بإنفــاذ القانــون 
ً
ــق بالهجــرة عمــلا

ّ
يجــوز أن يحتجــز اللاجئــون والمهاجــرون وغيرهــم مــن غيــر المواطنيــن فــي لبنــان لأســبابٍ تتعل

 كمــا ســتتمّ مناقشــته أدنــاه. ينــصّ قانــون ســنة 1962 علــى احتجــاز الأجانــب، 
ً
الجنائــي، بالإضافــة إلــى كونهــم محتجزيــن إداريــا

بمــن فيهــم المهاجــرون واللاجئــون، وطالبــو اللجــوء بســبب دخولهــم إلــى البــلاد بصــورة غيــر قانونيــة. ويواجــه المواطنــون الأجانــب 
ــق بوضــع الهجــرة ثلاثــة أنــواع مــن الاحتجــاز: 1( الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة )"66 بالمئــة مــن جميــع 

ّ
الذيــن يدانــون بجرائــم تتعل

المحتجزيــن فــي البــلاد هــم فــي وضــع احتجــازٍ ســابق للمحاكمــة، بمــن فيهــم المواطنــون والأجانــب"(166؛ 2( عقوبــة الســجن بعــد 
الإدانــة بالجــرم؛ 3( الاحتجــاز بانتظــار الترحيــل بعــد عقوبــة الســجن.167

بموجــب قانــون ســنة 1962، يمكــن أن تكــون التهــم الجنائيــة المرتبطــة بالدخــول ووضــع الهجــرة  كالآتــي: 1( دخــول الأرا�ضــي 
اللبنانية بصورة غير قانونية؛ 2( إخفاء حقيقة هويته أو استعمال وثائق هوية مزوّرة؛ 3( عدم مغادرة الأرا�ضي اللبنانية بعد 
إبلاغــه برفــض تمديــد إقامتــه؛ 4( عــدم مغــادرة الأرا�ضــي اللبنانيــة بعــد إبلاغــه بأمــر إخراجــه مــن لبنــان لأســباب أمنيــة؛ 5( إعــادة 

الدخــول إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة بصــورة غيــر قانونيــة؛ وإهمــال المطالبــة ضمــن المهلــة القانونيــة بتمديــد إقامتــه.168

162-  المادة 8 من الدستور اللبناني.

163- المادة 367 من قانون العقوبات اللبناني

164- المادة 368 من قانون العقوبات اللبناني

165- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان، مشروع الاحتجاز العالمي، تمّ تحديثه في 2018.

166- المرجع نفسه.

167- المرجع نفسه.

168- المرجع نفسه.
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تنــصّ المــادة 6 مــن قانــون ســنة 1962 علــى مــا يلــي: " لا يجــوز لغيــر اللبنانــي الدخــول الــى لبنــان إلا عــن طريــق مراكــز الأمــن العــام 
 وثيقــة ســفر موســومة بســمة مــرور أو بســمة إقامــة مــن 

ً
 بالوثائــق والســمات القانونيــة وأن يكــون حامــلا

ً
وشــرط أن يكــون مــزودا

ممثل لبنان في الخارج." بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 32 من قانون ســنة 1962 على ما يلي: " يعاقب بالحبس من شــهر الى 
ثــلاث ســنوات وبالغرامــة مــن 2500 الــى 12500 ليــرة وبالاخــراج مــن لبنــان: 1( كلّ أجنبــي يدخــل الأرا�ضــي اللبنانيــة دون التقيّــد 
بأحــكام المــادة السادســة مــن هــذا القانــون؛2( كلّ أجنبــي يدلــي بتصريــح كاذب بقصــد إخفــاء حقيقــة هويتــه أو يســتعمل وثائــق 

هويــة مــزورة؛ 3( ولا يجــوز الحكــم بوقــف التنفيــذ كمــا لا يجــوز أن تقــل العقوبــة فــي مطلــق الأحــوال عــن شــهر حبــس."

 علــى الأمــن الوطنــي أو 
ً
ومــن الأســباب القانونيــة المحــدّدة وراء الاحتجــاز الإداري لغيــر المواطنيــن هــو عندمــا يطرحــون تهديــدا

السلامة العامة.169 وتنصّ المادة 17 من قانون سنة 1962 بشأن الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه على ما يلي: 
" يخــرج الأجنبــي مــن لبنــان بقــرار مــن مديــر عــام الأمــن العــام اذا كان فــي وجــوده ضــرر علــى الأمــن والســلامة العاميــن، وعلــى مديــر 
 صورة عن قراره. يجري الإخراج إما بإبلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان 

ً
عام الأمن العام أن يودع وزير الداخلية فورا

ضمــن المهلــة التــي يحدّدهــا مديــر عــام الأمــن العــام أو بترحيلــه إلــى الحــدود بواســطة قــوى الأمــن الداخلــي."

وتضمّنــت المــادة 18 مــن القانــون النــصّ الآتــي: " يجــوز لمديــر عــام الأمــن العــام أن يوقــف بموافقــة النيابــة العامــة مــن تقــرر 
إخراجــه الــى أن تتــمّ معاملــة ترحيلــه."170

وتنــصّ المــادة 33 مــن قانــون ســنة 1962 علــى مــا يلــي: " يعاقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ثلاثــة أشــهر  كلّ أجنبــي لا يغــادر الارا�ضــي 
اللبنانيــة بعــد ابلاغــه رفــض تمديــد اقامتــه، وكلّ لبنانــي يدخــل لبنــان عــن غيــر أحــد مراكــز الأمــن العــام."

فــي النهايــة، تنــصّ المــادة 34 مــن قانــون ســنة 1962 علــى مــا يلــي: " يعاقــب بالحبــس مــن شــهر الــى ســتة أشــهر كل أجنبــي يخالــف 
 لذلك، فإنّ كلّ أجنبي يصدر بحقه قرار إخراج ولا يخرج من لبنان ضمن المهلة التي 

ً
أحكام المادة 17 من هذا القانون." نتيجة

يحدّدهــا مديــر عــام الأمــن العــام يواجــه خطــر الســجن مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر.

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 6 من المرسوم رقم 2873 الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1959 حول تنظيم وتحديد 
قــة بدخــول المواطنيــن الأجانــب إلــى لبنــان 

ّ
الصلاحيــات فــي الأمــن العــام، يتولــى الأمــن العــام اتخــاذ القــرارات فــي الشــؤون المتعل

 على أنّ الأمن العام هو الذي يقرّر في شأن اعتقال 
ً
د المادة 17 من قانون سنة 1962 أيضا

ّ
والإقامة فيه والخروج منه. وتؤك

أجنبــي بانتظــار ترحيلــه.171

تمنــح المادتــان 17 و18 مــن قانــون ســنة 1962 مديــر الأمــن العــام ووزارة الداخليــة صلاحيــات واســعة فــي اتخــاذ القــرار بشــأن مــا 
 على الأمن في البلاد؛ وفي حال تقرّر ذلك، يمكن احتجاز الشخص المعني وترحيله 

ً
إذا كان وجود المواطن الأجنبي يطرح تهديدا

، لتنظر المحاكم باستقلالية في هذه القرارات، بما أنّ القضاء، في الممارسة، 
ً
من دون إعطائه الفرصة، أو فرصة ضئلية جدا

لا يعــارض الحرمــان مــن الحريــة المفــروض بأمــرٍ تنفيــذي.172 وقــد أفيــد أنّ الاحتجــاز كنتيجــة لتحديــد أنّ الشــخص المعنــي يطــرح 
 علــى الأســباب التــي تعتبرهــا 

ً
ــر الســلطات دليــلا

ّ
. وعليــه، يمكــن احتجــاز غيــر المواطنيــن مــن دون أن توف

ً
ــب إثباتــا

ّ
 لا يتطل

ً
 أمنيــا

ً
خطــرا

.
ً
تهديــدا

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تحــدّد مهلــة زمنيــة قصــوى للاحتجــاز الإداري. فثمــة حــالات سُــجّلت مكــث فيهــا الأجانــب قيــد الاحتجــاز 
لســنواتٍ.

169- المرجع نفسه.

170- قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه )1962(.

171- المرجع نفسه.

172- المرجع نفسه.
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 أنّ الاعتقالات التي تقوم 
ّ
 وليس قاعدة، إلا

ً
ل إجراءً استثنائيا

ّ
ومن المعلوم أنّ الاحتجاز الإداري لغير المواطنين يفترض أن يشك

بهــا المديريــة العامــة للأمــن العــام تشــير إلــى سياســةٍ منهجيــة للاحتجــاز الإداري. فــإنّ مديــر الأمــن العــام، الــذي يمنــح صلاحياتــه 
للتصرّف وفق حدود المادة 18، على حدّ ما ذكر أعلاه، قام وفق التقارير باحتجاز الأجانب من دون موافقة النيابة العامة.173

وعلــى حــدّ مــا ذكــر فــي تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، "ثمــة اتجــاه مقلــق فــي لبنــان لوضــع اللاجئيــن، وطالبــي 
اللجــوء والمهاجريــن الموجوديــن فــي لبنــان بصــورة غيــر قانونيــة قيــد الاحتجــاز الإداري."174

الضمانات الإجرائية

في غياب إطار قانوني منفصل يضمن على وجه التحديد حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين، ينطبق قانون أصول المحاكمات 
الجزائيــة اللبنانــي علــى جميــع حــالات احتجــاز اللاجئيــن والمهاجريــن الناتجــة عــن إنفــاذ مقتضيــات القانــون الجنائــي المذكــورة فــي 
قانــون ســنة 1962. ومــن الناحيــة النظريــة، يجــب أن يضمــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بعــض الضمانــات الإجرائيــة 
 للمــادة 47 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة: 

ً
المكرّســة فــي القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة. فعلــى ســبيل المثــال، وفقــا

"يتمتــع المشــتبه فيــه أو المشــكو منــه، فــور احتجــازه لضــرورات التحقيــق، بالحقــوق الآتيــة 
1. الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه؛

2. مقابلة محام يعينه بتصريح يدوّن على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقًا للأصول؛
ف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية؛

ّ
3. الاستعانة بمترجم محل

4. تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته... 
على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفًا وأن تدوّن هذا الإجراء في المحضر."

 بقــرار مــن النيابــة 
ّ
 علــى الآتــي: "يحظــر علــى الضبــاط العدلييــن احتجــاز المشــتبه فيــه فــي نظاراتهــم إلا

ً
وتنــصّ المــادة نفســها أيضــا

العامــة وضمــن مــدة لا تزيــد علــى ثمــان وأربعيــن ســاعة. يمكــن تمديدهــا مــدة مماثلــة فقــط بنــاءً علــى موافقــة النيابــة العامــة." 
ولكــن، فــي الممارســة،  لا يتوافــق احتجــاز المهاجريــن واللاجئيــن مــع الضمانــات الإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون أصــول 

الجزائيــة. المحاكمــات 

الاعتقالات والاحتجاز

يســهّل الإطــار القانونــي الــذي يطرحــه قانــون ســنة 1962 وقــوع انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز التعسّــفي 
والمعاملــة الســيّئة للمهاجريــن، واللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء. وقــد ســبق لمنظمــات غيــر حكوميــة وهيئــات تابعــة للأمــم المتحــدة 
قــت عمليــة الاحتجــاز التعسّــفي فــي لبنــان. فــي هــذا القســم، اســتندت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن إلــى تقاريــر لمنظمــات غيــر 

ّ
أن وث

حكوميــة لبنانيــة ودوليــة، وعلــى المعلومــات والبيانــات التــي تــمّ جمعهــا فــي ســياق مشــروع الاحتجــاز العالمــي.175

وفيما يخصّ اللاجئين، يجوز اعتقالهم في سياق تجديد إقامتهم، أو عند التفتيش الروتيني أو على الحواجز، أو أثناء مداهمات 
 بعد المداهمات على 

ً
 سوريا

ً
الحيش اللبناني لمخيّمات اللاجئين غير الرسمية.176 في حزيران / يونيو 2017، احتجز 356 لاجئا

المخيمات غير الرسمية، وأحيل 56 من بينهم للمحاكمة، و 257 إلى الأمن العام لأن ليس بحوزتهم إقامات.177

173- المرجع نفسه.

https://www. :174-  بــلاغ موجّــه إلــى الحكومــة بتاريــخ 9 شــباط/ فبرايــر 2011 بشــأن جــواد كاظــم محبــس محمــد الجبــوري، متوفــر عبــر الرابــط
.unwgaddatabase.org/un/Document.aspx?id=2817&terms=%28+lebanon+%29

https://www. :175-  ملــف احتجــاز المهاجريــن فــي لبنــان، مشــروع الاحتجــاز العالمــي، تــمّ تحديثــه فــي شــباط/ فبرايــر2018, متوفــر عبــر الرابــط
globaldetentionproject.org/countries/middle-east/lebanon

176- المرجع نفسه.

177-  وفيــات وادعــاءات تعذيــب ســوريين فــي عهــدة الجيــش اللبنانــي. يجــب التحقيــق ونشــر النتائــج ومعاقبــة المســؤولين، هيومــن رايتــس ووتــش، 
.2017/7/20

https://www.unwgaddatabase.org/un/Document.aspx%3Fid%3D2817%26terms%3D%2528%2Blebanon%2B%2529.
https://www.unwgaddatabase.org/un/Document.aspx%3Fid%3D2817%26terms%3D%2528%2Blebanon%2B%2529.
https://www.unwgaddatabase.org/un/Document.aspx%3Fid%3D2817%26terms%3D%2528%2Blebanon%2B%2529.
%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%AA%D9%85%D9%91%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%20%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B12018%2C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7:%20https://www.globaldetentionproject.org/countries/middle-east/lebanon
%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C%20%D8%AA%D9%85%D9%91%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%20%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B12018%2C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7:%20https://www.globaldetentionproject.org/countries/middle-east/lebanon
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لــة فــي "العــودة الطوعيــة للاجئيــن"  قــام الجيــش باعتقــال 
ّ
 علــى ذلــك، وبعــد اعتمــاد الحكومــة اللبنانيــة لسياســتها المتمث

ً
عــلاوة

 مــن اللاجئيــن الســوريين.178 فــي حــالاتٍ عديــدة، تقــوم المديريــة العامــة للأمــن العــام باحتجــاز اللاجئيــن 
ً
 غفيــرة

ً
واحتجــاز أعــدادا

والمهاجريــن مــن دون إحالتهــم للنيابــة العموميــة أو القضــاء كمــا هــو مطلــوب بموجــب قانــون ســنة 1791962.

 للمنظمــات غيــر الحكوميــة اللبنانيــة التــي أجابــت علــى اســتبيانٍ  وزّعــه مشــروع الاحتجــاز العالمــي، اســتُخدمت ســبعة 
ً
وفقــا

ســجون لاحتجــاز المهاجريــن، وهــي: مركــز الأحــداث بســجن روميــة، وســجن القبّــة للرجــال، وســجن القبّــة للنســاء، وســجن زحلــة 
للرجــال، وســجن زحلــة للنســاء، وســجن بعبــدا للنســاء، وســجن بربــر الخــازن للنســاء.180 ويقبــع حوالــى نصــف المحتجزيــن فــي 
الســجون اللبنانيــة، بمــن فيهــم الأجانــب واللبنانيــون، فــي الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، ويقــدّر أنّ نســبة 30 بالمئــة منهــم مــن 
التابعيــة الســورية.181 يبقــى بعــض الأجانــب قيــد الاحتجــاز فــي مراكــز الشــرطة بانتظــار الإحالــة، الأمــر الــذي قــد يســتغرق فتــراتٍ 

تتــراوح مــن عــدة أيــام إلــى أكثــر مــن شــهر.182

 أو مركــز احتجــاز 
ً
ويحتجــز اللاجئــون، وطالبــو اللجــوء، والمهاجــرون فــي مركــز احتجــاز الأمــن العــام فــي العدليــة. وهــو ليــس ســجنا

رســمي وبالتالــي فهــو يتجنّــب الخضــوع للرقابــة الإداريــة والقضائيــة التــي يخضــع لهــا ســائر الســجون ومراكــز الاحتجــاز الأخــرى. 
183وقــدّر أنّ هــذا المركــز ضــمّ حتــى العــام 2017 أكثــر مــن 3500 رجــل وامــرأة. ويشــمل هــذا العــدد العمــال المهاجريــن –وأكثرهــم 

مــن العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة – واللاجئيــن.184

فــي مركــز احتجــاز الأمــن العــام فــي العدليــة، يق�ضــي اللاجئــون وطالبــو اللجــوء والمهاجــرون عقوبتهــم، بعــد إدانتهــم بالدخــول و/أو 
الإقامة بصورة غير قانونية، أو يُحتجزون بانتظار المحاكمة او الترحيل بعد أن قضوا عقوبة السجن في مكانٍ آخر. في الواقع، 
ينقل جميع الأجانب المحتجزين في أيّ سجن لبناني بعد انقضاء عقوبتهم إلى الأمن العام لترتيب إقامتهم أو ترحيلهم، ويتعيّن 
ل الاحتجاز 

ّ
على إدارة أي سجن رسمي إبلاغ الأمن العام بالإفراج عن أي أجنبي من ذلك السجن وإحالته إلى الأمن العام. يمث

ــه لا يتســع لجميــع الأجانــب 
ّ
 خــارج أيّ إطــار قانونــي محــدّد، لا ســيما إن

ً
 إداريــا

ً
فــي مركــز احتجــاز الأمــن العــام فــي العدليــة احتجــازا

، إنّ الأجانــب الذيــن ينبغــي 
ً
 لذلــك، ووفــق مــا يجــري فعليــا

ً
الذيــن يتــمّ الإفــراج عنهــم مــن الســجون، بســبب الاكتظــاظ. نتيجــة

185 .
ً
 مطــولا

ً
الإفــراج عنهــم يبقــون فــي الســجن بانتظــار إحالتهــم إلــى الأمــن العــام، الأمــر الــذي يســتغرق وقتــا

وهــذا هــو الوضــع بالرغــم مــن أنّ المــادة 58 مــن قانــون إدارة الســجون تلــزم قائــد الســجن أن يطلــق ســراح المحكــوم عليهــم فــي 
الوقت المعين لنهاية مدة سجنهم. بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 37 من القانون نفسه على ما يلي: "يحال إلى المحاكمة بجرم 
 مــا بــدون أوراق 

ً
التعــدّي علــى الحريــة ويتعــرّض للعقــاب كلّ جنــدي أو امــرأة حارســة يقبــل أو يســجن أو يبقــى فــي الســجن شــخصا

 أو يبقيــه فــي الســجن بعــد الوقــت المحــدّد."186
ً
مثبتــة قانونــا

من الناحية النظرية، إنّ الهدف الوحيد لمركز احتجاز الأمن العام هو احتجاز الأجانب من بعد انقضاء مدة عقوبتهم وبانتظار 
ترحيلهــم.187 فــي الممارســة، يحتجــز الأجانــب، ومــن ضمنهــم المهاجــرون واللاجئــون وطالبــو اللجــوء لعــدم حيازتهــم وضــع قانونــي 

178- لمزيد من التفاصيل حول هذه المخاوف، يرجى العودة إلى القسم التالي حول انتهاك لبنان لمبدأ عدم الإعادة القسرية. القسم )5 – 6 – 2(.

179- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تمّ تحديثه في عام 2018(.

180- المرجع نفسه.

181- رفع الصوت للأجانب في السجون اللبنانية، مدونة علم الجرائم، جامعة أكسفورد، 2016/3/23.

182- التعذيب، الاحتجاز والمحاكمات غير العادلة، التقديم المشترك للمراجعة الدورية الشاملة الثانية للبنان، رواد فرونتيرز 2015.

183-   لا تندرج مراكز احتجاز الأمن العام أو يعترف بها كمراكز احتجاز رسمية في المادة 2 من المرسوم رقم 14310 حول تنظيم السجون الصادر 
بتاريــخ 1949/2/11 والمراســيم ذات الصلــة.

184- إحصاءات مركز كاريتاس لبنان للمهاجرين، راجع: التقرير المقدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب )2017(.

185- التقرير المقدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب )2017(.

186- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تمّ تحديثه في عام 2018(.

187-  المرجع نفسه.
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ولعــدم قدرتهــم علــى تكبّــد نفقــات تذاكــر الســفر للعــودة إلــى بلدانهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تقبــع فــي مركــز احتجــاز الأمــن العــام 
 العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة اللواتــي غــادرن منــازل أصحــاب عملهــنّ ولكنهــنّ بحاجــةٍ إلــى موافقتهــنّ )وإرجــاع 

ً
فــي العدليــة أيضــا

جوازات سفرهنّ( للعودة إلى بلادهنّ، إلى جانب اللاجئين الذين لم تتيسّر عملية توطينهم في بلدٍ ثالث ضمن مهلة السنة من 
وصولهــم إلــى البــلاد، وطالبــي اللجــوء الذيــن التمســوا اللجــوء بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن وصولهــم إلــى لبنــان.188

وقــد تــمّ توثيــق حــالات الاحتجــاز لفتــرات مطوّلــة وغيــر محــدّدة – فــي الغالــب لــدى الأمــن العــام، وفــي أكثريــة الحــالات فيمــا يخــصّ 
 أنّ الأمــن العــام قــد امتنــع فــي حــالاتٍ معينــة عــن ترحيــل 

ً
اللاجئيــن العراقييــن والســودانيين، منــذ العــام 2007. وإن كان صحيحــا

 أنّ اللاجئين المعنيين بهذه القضايا نفسهم 
ّ
 لمبدأ عدم الإعادة القسرية، إلا

ً
اللاجئين كما ينصّ على ذلك القانون الدولي وفقا

قــد احتُجــزوا لفتــراتٍ مطوّلــة بســبب دخولهــم إلــى لبنــان وإقامتهــم فيهــم بصــورة غيــر قانونيــة. فــي تقريــرٍ لــرواد فرونتيــرز فــي العــام 
 التــي 

ً
2008 يشــرح وضــع اللاجئيــن العراقييــن، تــمّ تحديــد الاعتقــال والاحتجــاز لفتــرات طويلــة علــى أنهــا أكثــر التهديــدات خطــورة

يواجههــا اللاجئــون وطالبــو اللجــوء فــي لبنــان. وعبّــر التقريــر عــن مخــاوف مــن اســتخدام الاحتجــاز المنهجــي والمطــوّل للضغــط علــى 
ي عن طلباتهم أو إجبار اللاجئين على القبول بالعودة الطوعية إلى بلدانهم، رغم خطر الاضطهاد. 

ّ
طالبي اللجوء من أجل التخل

 لــرأي صــادر فــي العــام 2009 عــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، لــم تنكــر الحكومــة اللبنانيــة أنّ احتجــاز 
ً
189ووفقــا

 من ممارسة السلطات اللبنانية لاعتقال اللاجئين العراقيين 
ً
 اعتمد الفريق العامل الرأي بشأنهم كان "جزءا

ً
 عراقيا

ً
11 لاجئا

من دون تأشيرة دخول صالحة واحتجازهم لمدة غير محدّدة لإرغامهم على العودة إلى العراق. ويواجه هؤلاء الأشخاص خطر 
البقــاء فــي الســجن إلــى مــا لا نهايــة مــا لــم يقبلــوا بالعــودة إلــى العــراق."190

التعذيب وحالات الوفاة قيد الاحتجاز

أفــاد المحتجــزون، وبمــن فيهــم المهاجــرون، واللاجئــون، وطالبــو اللجــوء، عــن تعرّضهــم لمعاملــة ســيّئة علــى يــد القــوى الأمنيــة عند 
إلقــاء القبــض عليهــم وأثنــاء الاحتجــاز. فــي تمــوز/ يوليــو 2017، أفــادت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــن وفــاة خمســة ســوريين 
 لطبيــب لديــه خبــرة فــي توثيــق التعذيــب عايــن صــور 3 رجــال قدمهــا محامــو العائــلات لـــ 

ً
أثنــاء الاحتجــاز بعــد مداهمــاتٍ. ووفقــا

هيومــن رايتــس ووتــش، وأظهــرت كدمــات وجــروح منتشــرة بكثــرة. قــال إن الإصابــات تتناســب "مــع الأذى الناجــم عــن التعذيــب 
البدنــي" وإن "أي بيــان مفــاده أن وفــاة هــؤلاء الأفــراد أســبابها طبيعيــة لا يتفــق مــع هــذه الصــور".191

انتهاكات الضمانات الإجرائية

 أنّ مواطنين أجانب محتجزين حُرموا من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة.192
ً
أفيد ايضا

عــت مذكــرة تفاهــم بيــن الأمــن العــام ونقابــة المحاميــن فــي بيــروت فــي العــام 2006،  بهــدف ضمــان المســاعدة القانونيــة 
ّ
وبينمــا وُق

ه من الصعب على المواطنين الأجانب المحتجزين والملاحقين بتهمة الدخول إلى لبنان و/أو الإقامة فيه بصورة 
ّ
 أن

ّ
المجانية، إلا

غير قانونية، ضمان الحصول على المساعدة القانونية. ففي الواقع، تنصّ مذكرة التفاهم على أن يعطى المحامون الإذن من 
ليهــم المحتجزيــن، وعنــد حصولهــم علــى الإذن لا يســمح لهــم ســوى بالدخــول إلــى أجــزاء معينــة مــن مركــز 

ّ
الأمــن العــام فــي زيــارة موك

 يحظــر علــى المحاميــن الدخــول إلــى مركــزه الرئي�ضــي. وفــي بعــض الحــالات، 
ً
الاحتجــاز. فــي العــام 2012، أصــدر الأمــن العــام توجيهــا

كان يمكــن للاجئيــن المســجّلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الحصــول علــى استشــارةٍ قانونيــة مــن 
خــلال محــامٍ تعيّنــه المفوضيــة. 193

188- المرجع نفسه.

189-  أبــواب مغلقــة: دراســة حالــة اللاجئــون العراقيــون والحجــز التعسّــفي، يغلــق عليهــم بــاب الســجن لدخولهــم خلســة ولا يفتــح عنــد انقضــاء 
محكومياتهــم، دراســة قانونيــة لجمعيــة رواد فرونتيــرز، كانــون الأول/ ديســمبر 2008

190- البلاغ المقدّم إلى الحكومة اللبنانية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، الوثيقة رقم 2009/5.

191- وفيات وادعاءات تعذيب سوريين في عهدة الجيش اللبناني )2017(.

192- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تمّ تحديثه في عام 2018(.

193- رسالة رقم 27/أ ع/ص/ م ذ  صادرة بتاريخ 2012/4/5. راجع: ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تمّ تحديثه في عام 2018(.
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ليهــم فــي مركــز 
ّ
 لدراســيةٍ ميدانيــةٍ أجراهــا المركــز اللبنانــي لحقــوق الإنســان، يبــدو أنّ حرمــان المحاميــن مــن الوصــول إلــى موك

ً
ووفقــا

احتجــاز الأمــن العــام مــن القواعــد الســارية بحكــم الواقــع.194

 للمــادة 47 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، يحظــر احتجــاز المشــتبه بهــم لأكثــر مــن ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن 
ً
واســتنادا

 أنّ هــذه 
ّ
موعــد مثولهــم أمــام القا�ضــي، وإن كانــت هــذه الفتــرة قابلــة للتمديــد مــدة مماثلــة بنــاءً علــى موافقــة النيابــة العامــة. إلا

 مــا يبقــى المهاجــرون واللاجئــون وطالبــو اللجــوء محتجزيــن 
ً
القاعــدة تنتهــك باســتمرار، بحســب مــا أفيــد فــي تقاريــر عــدة، إذ غالبــا

لمــدةٍ أطــول مــن دون أن يمثلــوا أمــام القا�ضــي.195

 عــن انتهــاك آخــر للمــادة 47 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة حيــث يقــوم الضبــاط العدليــون باســتجواب 
ً
كمــا أفيــد أيضــا

الأجانــب غيــر الملمّيــن بالعربيــة أو الإنكليزيــة مــن دون الاســتعانة بمترجميــن.196

ق باحتجاز اللاجئين والمهاجرين
ّ
ممارسة المحاكم فيما يتعل

 للمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962 بشــأن الدخــول إلــى لبنــان بصــورة غيــر قانونيــة 
ً
فرضــت القــرارات القضائيــة المتخــذة تبعــا

والمــادة 36 بشــأن الإقامــة فيــه بصــورة غيــر قانونيــة، أي عــدم تجديــد الإقامــة ضمــن المهلــة المحــددة، عقوبــات بالســجن، مــع 
غرامة مالية وفي بعض الأحيان ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المدانين بهذه "الجرائم". وتبيّن، من خلال السوابق 
 مــا يفــرص باعتبــاره العقوبــة الجنائيــة المفضلــة 

ً
القضائيــة التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعتهــا أنّ الســجن غالبــا

للدخــول و/أو الإقامــة بصــورة غيــر قانونيــة. فعلــى ســبيل المثــال، وفــي معظــم القضايــا التــي اســتعرضت فــي القســم الســابق حــول 
الحــق فــي الدخــول إلــى البلــد والإقامــة فيــه، عوقــب اللاجــئ بشــهر، أو إثنيــن أو ثلاثــة فــي الســجن وبغرامــة قيمتهــا 100 ألــف ليــرة 

.
ً
لبنانيــة، وبالترحيــل أحيانــا

 للأمــور المســتعجلة، التدابير 
ً
تمنــح المــادة 579 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للقا�ضــي المنفــرد أن يتخــذ، بوصفــه قاضيــا

الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشــروعة. وفي قضايا معينة، أصدر القضاة قراراتٍ أولى من نوعها 
تخضــع الســلطات للمســاءلة عــن الحرمــان مــن الحريــة فــي غيــاب أســاسٍ قانونــي، والمطالبــة بالإفــراج الفــوري عــن الشــخص 
 تمنــح المحتجزيــن الحــق فــي التعويــض، وفرضــوا غرامــاتٍ يوميــةٍ على الســلطات لأيّ 

ً
 أحكامــا

ً
المحتجــز. كمــا أصــدر القضــاة أحيانــا

تأخيــر فــي تنفيــذ الأوامــر الصــادرة عــن المحاكــم.197 غيــر أنّ الأمــن العــام لــم يلتــزم بقــرارات المحكمــة واســتمرّ باحتجــاز المعنييــن بهــا.

 عــن القــرارات القضائيــة التــي تأمــر 
ً
ل القضايــا الــواردة أدنــاه والتــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعتهــا أمثلــة

ّ
تشــك

بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين لمدة زمنية غير محددة من بعد انتهاء عقوبة سجنهم الناجمة عن ارتكابهم لإحدى "الجرائم" 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون ســنة 1962. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ معظــم القضايــا التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن 
بمراجعتهــا تعنــى بإدانــة واحتجــاز لاجئيــن عراقييــن فــي لبنــان. وقــد صــدرت تقاريــر معقولــة تفيــد أنّ الأمــن العــام كان يعمــل علــى 
تنفيــذ سياســة غيــر معلــن عنهــا، يقــوم علــى أساســها باحتجــاز اللاجئيــن العراقييــن فــي مراكــزه لفتــرات طويلــة تتجــاوز مــدة انتهــاء 

عقوباتهــم بالســجن، وذلــك لإرغامهــم علــى العــودة إلــى العــراق.

قا�ضي الأمور المستعجلة في زحلة – 11 كانون الأول/ ديسمبر 2009
 

 بالمادة 32 من قانون سنة 1962، وعوقبت بالسجن 
ً
تقدّمت بالدعوى امرأة عراقية مدانة بالدخول غير القانوني عملا

مدة شهر. لكنها بقيت قيد الاحتجاز لحوالى الستة أشهر لحين وقت صدور الحكم الحالي، من بعد انتهاء عقوبة السجن 

194- السجون اللبنانية: الهواجس الإنسانية والقانونية، المركز اللبناني لدراسات حقوق الإنسان، 2010.

195- ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تمّ تحديثه في عام 2018(.

196- المرجع نفسه.

197- المرجع نفسه.
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الصــادرة بحقهــا. وزعمــت أنّهــا، وكلاجئــة معتــرف بهــا مــن قبــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، لا 
يمكــن ترحيلهــا إلــى العــراق بســبب الخطــر علــى حياتهــا هنــاك، وبقيــت فــي الســجن لأنّ الأمــن العــام رفــض إطــلاق ســراحها.

احتكمت المدعية والقا�ضي إلى الموادّ التالية:
   -  المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على ما يلي: " لكلّ فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى 

 من الاضطهاد."
ً
والتمتع به خلاصا

   -  المادة 33 )1( من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكول 1967 الملحق بها على ما يلي: "يحظر على الدولة 
المتعاقــدة طــرد أو ردّ اللاجــئ بأيــة صــورة إلــى الحــدود أو الأقاليــم حيــث حياتــه أو حريتــه مهددتــان بســبب عرقــه أو دينــه 

أو جنســيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســبب آرائه السياســية."
   -  لا تجيــز المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
 لمرســوم القانــون رقــم 185 الصــادر فــي 2000/5/4، لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أى 

ً
المهينــة، ولبنــان طــرف فيهــا وفقــا

شخص أو تعيده)"ان ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، "إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه 
ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب."

الحكم :
علــى الأمــن العــام وقــف انتهــاك حريتهــا والإفــراج الفــوري عنهــا. وبــرّر القا�ضــي الحكــم بالصلاحيــة الممنوحــة لــه بوصفــه 
 للأمــور المســتعجلة بمراجعــة هــذه القضيــة، وأعلــن: "لمــا كان تصــرّف الإدارة – الأمــن العــام فــي هــذه القضيــة – 

ً
قاضيــا

 للحريــة الشــخصية للمدعيــة، يبــرّر لقا�ضــي الأمــور المســتعجلة القيــام بهــذا التصــرّف.
ً
ل انتهــاكا

ّ
يشــك

قا�ضي الأمور المستعجلة في المتن في 28 كانون الثاني/ يناير 2010
 

الوقائع:
“س. س.” هو لاجئ عراقي اعتقل بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 لدخوله إلى لبنان بصورة غير قانونية، وحكم 
 بالمادة 32 من 

ً
عليه بالســجن بتاريخ 12 كانون الأول/ ديســمبر 2008 من قبل قا�ضي المحكمة الابتدائية في المتن، عملا

 لتطبيق العقوبة، وبغرامة مالية قيمتها 300 ألف ليرة 
ً
قانون سنة 1962، مع اعتبار احتجازه السابق للمحاكمة كافيا

لبنانيــة )أي مائتــي دولار أمريكــي(.
 

 فــي ســجن روميــة إلــى حيــن صــدور هــذا 
ً
ــه بقــي قابعــا

ّ
 أن

ّ
وبالرغــم مــن أنّ “س. س.” أنهــى عقوبــة الســجن ودفــع الغرامــة، إلا

 لمــا قــال 
ً
الحكــم )أي 28 كانــون الثانــي/ نيايــر 2010، بعــد أكثــر مــن عــام(، وذلــك لأنّ الأمــن العــام رفــض الإفــراج عنــه، وفقــا

“س. س.”.
 

كمــا تقــدّم “س. س.” بمــا مفــاده أنّ احتجــازه قــد تــمّ كجــزء مــن السياســة التــي اعتمدهــا الأمــن العــام لإبقــاء اللاجئيــن قيــد 
الاحتجاز لإرغامهم على العودة إلى العراق. وفيما نكر الأمن العام مســؤوليته عن الاحتجاز، طالب “س. س.” بأن يفرج 

 لعــدم وجــود أســاس قانونــي لاحتجــازه.
ً
عنــه فــورا

 
الحكم:

 لأيّ سببٍ آخر.
ً
على وزارة الداخلية والأمن العام الإفراج الفوري عن المستدعي، ما لم يكن محتجزا

 
التعليل:

اســتمرّ احتجــاز “س. س.” لفتــرة تتجــاوز قــرار القا�ضــي الجنائــي )أي القــرار الأول الصــادر عــن قا�ضــي المحكمــة الابتدائيــة 
 بالمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962(. كمــا لــم يصــدر أيّ قــرار  إداري عــن 

ً
فــي المتــن فــي 12 كانــون الأول/ ديســمبر 2008ـ، عمــلا
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 بالمــادى 18 مــن قانــون ســنة 1962الــذي يعطــي الصلاحيــة باحتجــاز الأجنبــي بانتظــار ترحيلــه نتيجــة 
ً
الأمــن العــام عمــلا

 علــى الســلامة العامــة والأمــن القومــي.
ً
طرحــه خطــرا

 
تتحــدث القضيتــان أدنــاه عــن اللاجــئ العراقــي نفســه، “أ. أ.”. اعتقــل وحوكــم بتهمــة الدخــول غيــر القانونــي مرتيــن، الأولــى عــام 
2007 والثانية عام 2013. وفي المرتين، بقي في الاحتجاز حتى ما بعد انتهاء عقوبته، وفي المرتين، حكمت المحكمة أنّ احتجازه 

لهــذه المــدة غيــر قانونــي.

اعتقل “أ. أ.” في المرة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وأكمل مدة عقوبته الأولى، لكنّه بقي في الاحتجاز لسنتين أخريين، 
.
ً
ه رفض العودة إلى العراق طوعيا

ّ
لأن

وفــي 27 آذار/ مــارس 2010، اتهــم “أ. أ.” بانتهــاك القــرار الإداري بإخراجــه مــن البلــد.  وبتاريــخ 20 نيســان/ أبريــل 2010، ردّ أحــد 
القضــاة الدعــوى وأمــر بالإفــراج الفــوري عــن المســتدعي. ومــع ذلــك، بقــي فــي الســجن رغــم الأمــر الصــادر عــن القا�ضــي. فمــا كان 
 بالإفراج عنه والتعويض عن مدة احتجازه غير المشروع لفترة 

ً
 أن تقدّم بشكوى لدى قا�ضي الأمور المستعجلة مطالبا

ّ
منه إلا

 بالإفراج عنه والتعويض عليه. ورغم ذلك، 
ً
طويلة. وفي 8 حزيران/ يونيو 2010، وافق قا�ضي الأمور المستعجلة، وأصدر أمرا

 للــرأي الصــادر عــن الفريــق العامــل المعنــي 
ً
بقــي فــي الســجن إلــى 4 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2011 حيــن  تــمّ ترحيلــه إلــى العــراق، وفقــا

بالاحتجــاز التعسّــفي لعــام 1982011. وقبــل هــذا التاريــخ، كان “أ. أ.” يرفــض العــودة الطوعيــة إلــى العــراق حيــث كان يخ�ضــى 
الاضطهــاد.

فيما يلي تفاصيل القرار الصادر عن قا�ضي الأمور المستعجلة.

قا�ضي الأمور المستعجلة في المتن في 8 حزيران/ يونيو 2010

الوقائع:
“أ. أ.” هــو لاجــئ عراقــي مســجّل لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، اعتُقــل فــي 5 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2007 لدخولــه إلــى لبنــان بصــورة غيــر قانونيــة، وعوقــب فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2007 لمــدى ثلاثــة أشــهر، 
تشــمل مــدة احتجــازه رهــن المحاكمــة، بغرامــة ماليــة قدرهــا 300 ألــف ليــرة لبنانيــة )أو مــا يعــادل مائتــي دولار أمريكــي( 

وبالترحيــل مــن بعــد انتهــاء عقوبتــه.

 منذ ذلك الحين لدى الأمن العام إلى حين صدور هذا الحكم 
ً
في أوائل العام 2008، “أ. أ.” أكمل عقوبته، وبقي محتجزا

)بتاريخ 8 حزيران / يونيو 2010(.

 
ً
طالــب “أ. أ.” بالإفــراج الفــوري عنــه وبتعويــض يعــادل غرامــة تــوازي مائتــي ألــف ليــرة لبنانيــة )أي مــا يعــادل 132 دولارا

 عــن احتجــازه غيــر القانونــي. 
ً
( عــن كلّ يــوم تأخيــر و30 مليــون ليــرة لبنانيــة )أي 19،900 دولار أمريكــي( تعويضــا

ً
أمريكيــا

طعــن الأمــن العــام بمطالــب “أ. أ.”.

الحكم:
يطلــب مــن الأمــن العــام الإفــراج الفــوري عــن المدعــي مــن دون أي تأخيــر، ويغــرّم بمبلــغ وقــدره 250 ألــف ليــرة لبنانيــة عــن 

.)
ً
 أمريكيــا

ً
 بقيمــة 10 ملاييــن ليــرة لبنانيــة )أي مــا يعــادل 6633 دولارا

ً
كلّ يــوم تأخيــر ويدفــع تعويضــا

198-  الرأي المقدّم إلى الحكومة اللبنانية )2011(.
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التعليل:
   -  المستدعي هو لاجئ معترف به من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 9 كانون الأول/ ديسمبر 

.2009
   -  أصدر القا�ضي الجنائي للمحكمة الابتدائية حكمه بمعاقبة المدعي بالسجن، وبدفع غرامة مالية، وبالترحيل في 15 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وذلك قبل حصوله على مركز اللاجئ الرسمي.
   -  لبنــان دولــة طــرف فــي عــدد مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي تحمــي اللاجئيــن، وتحظــر علــى الــدول ترحيــل شــخص 
 فيهــا تتقــدم علــى 

ً
إلــى دولــةٍ يمكــن أن يتعــرّض فيهــا لخطــر التعذيــب. وهــذه الاتفاقيــات الدوليــة التــي يعــدّ لبنــان طرفــا

القوانيــن اللبنانيــة.
   -  إنّ واقع أنّ الإدارة – أي الأمن العام في هذه الحالة – لم تقرّر في الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة اللاجئين وما 

إذا كان ينبغي ترحيلهم أم لا، لا يبرّر إبقاءهم قيد الاحتجاز.
   -  بقي المستدعي في الاحتجاز من بعد انتهاء عقوبته، الأمر الذي ينتهك قرار قا�ضي المحكمة الابتدائية.

ل 
ّ
 لحقوقه، ويبرّر تدخ

ً
 وسافرا

ً
 واضحا

ً
ل انتهاكا

ّ
   -  إنّ إبقاء المستدعي قيد الاحتجاز ليس له أيّ أساس قانوني، ما يشك

قا�ضي الأمور المســتعجلة.
لحــق بــه نتيجــة احتجــازه غيــر القانونــي لمــدة طويلــة، مــن دون 

ُ
   -  يســتحق المســتدعي أن يعــوّض عليــه عــن الضــرر الــذي أ

أســاس قانونــي.

بتاريــخ 10 كانــون الأول/ ديســمبر 2013، اعتقــل “أ. أ.”  مــن جديــد وعوقــب علــى دخولــه إلــى البلــد بصــورةٍ غيــر قانونيــة. واســتمرّ 
 باحتجــازه، 

ً
احتجــازه مــا بعــد انتهــاء عقوبتــه لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر. وفــي 20 حزيــران/ يونيــو 2014، أصــدر القا�ضــي الجنائــي قــرارا

وأمــر بالإفــراج عنــه وبفــرض غرامــة فــي حــال التأجيــل مــن قبــل الســلطات المولجــة تنفيــذ القــرار.

 ولا يجوز احتجازه على هذا الأساس. 
ً
 بالمادة 32 من قانون سنة 1962 ليس مجرما

ً
واستنتج القا�ضي أنّ اللاجئ المحتجز عملا

 أنّ عمليــات الاحتجــاز ناجمــة عــن عــدم ملاءمــة القانونــي اللبنانــي، الــذي يحتجــز بموجبــه اللاجئــون وطالبــو 
ً
كمــا اســتنتج أيضــا

 طويلــة فــي أغلــب الأحيــان مــن دون التمييــز بيــن الاحتجــاز بانتظــار 
ً
اللجــوء بانتظــار أن يتــمّ ترحيلهــم لفتــراتٍ غيــر محــدّدة وأحيانــا

 انّ الاحتجاز الإداري من قبل الأمن العام يجب 
ً
الترحيل والاحتجاز المتصل بارتكاب جريمة. وفي قراره، استنتج القا�ضي أيضا

ل الاســتثناء لا القاعــدة.
ّ
أن يخضــع للإشــراف القضائــي فــي جميــع الحــالات، ويجــب أن يشــك

إنّ تعليل القا�ضي، وإشارته إلى القانون الدولي ذي الصلة الذي ينصّ على حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، مدرج أدناه:

▪  بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن أنّ الهدف من الاحتجاز تنفيذ الترحيل، وليس العقوبة بحدّ ذاتها، وبالتالي يجب أن يحصل خلال 
مــدة زمنيــة محــددة، ويجــب أن يكــون، علــى غــرار مــا يجــري فــي دولٍ أخــرى، فــي مركــز خــاص، وليــس فــي الســجن. وهــو مــا لا يطبّــق 

فــي لبنــان بســبب وجــود ثغــرة قانونية.
▪  يتمتــع الأجنبــي فــي لبنــان بالحقــوق الأساســية نفســها المكرّســة فــي الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة، بالتســاوي مــع المواطنيــن 

 للمــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
ً
اللبنانييــن، وفقــا

 وبالتالي لا يمكن أن يستمرّ لمدةٍ زمنية غير محدّدة، 
ً
ل عقوبة

ّ
▪  بناءً على ما سبق، وعلى ضوء واقع أنّ الاحتجاز الإداري لا يشك

ــه إجــراء يطــال الحقــوق الأساســية للمواطــن الأجنبــي، لا بــدّ مــن إيجــاد تــوازن مــا بيــن الحاجــة التــي قــد تدعــو إلــى اللجــوء إلــى 
ّ
وأن

الاحتجــاز ومــدة الاحتجــاز )القصــوى( المســموح بهــا فــي الاحتجــاز الإداري.
▪  بنــاءً علــى الوقائــع المنصــوص عليهــا فــي هــذه الدعــوى، لا يجــوز إبقــاء المســتدعي قيــد الاحتجــاز فــي غيــاب قــرار قضائــي أو إداري، 
 للمادة 18 من قانون سنة 1962. في هذه الحالة، لم يثبت أنّ هناك قرار إداري يق�ضي باحتجاز المستدعي، ولم يثبت 

ً
وفقا

 للصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 17 مــن قانــون ســنة 
ً
أنّ هنــاك قــرار بالترحيــل مــن قبــل المديــر العــام للأمــن العــام تبعــا

 
ً
 للمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962، والــذي اتخــذه قا�ضــي المحكمــة الابتدائيــة، لا يجــوز أن يبقــى قائمــا

ً
1962. فالترحيــل تبعــا

بعــد قــرار الاســتئناف لنقضــه، ومنــع ترحيــل المســتدعي.
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ه انضمّ 
ّ
 أن

ّ
 أنّ لبنان لم ينضمّ إلى اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، أو البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، إلا

ً
▪  وإن كان صحيحا

إلــى اتفاقيــات عديــدة أخــرى ذات صلــة، بمــا فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، التــي تحظــر طــرد أي شــخص عنــد توافــر 

ــه يواجــه خطــر التعذيــب.
ّ
أســباب خطيــرة تدعــو للاعتقــاد أن

القرار الصادر في 20 حزيران/ يونيو 2014، قا�ضي الأمور المستعجلة جاد معلوف
 

الوقائع:
المســتدعي “أ. أ.” لاجــئ عراقــي، مســجّل لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن منــذ العــام 2007، وفــي 
 لمــدّة ثلاثــة أشــهر فــي مركــز احتجــاز الأمــن العــام. تقــدّم بشــكوى أمــام قا�ضــي الأمــور 

ً
وقــت تقدّمــه بالشــكوى كان محتجــزا

 الإفــراج عنــه. ولــم يقــدّم الأمــن العــام أيّ ردّ علــى الشــكوى ضمــن المهلــة المحــدّدة.
ً
المســتعجلة طالبــا

 
 بالمــادة 32 مــن قانــون ســنة 1962، اعتقــل “أ. أ.” بتاريــخ 2013/12/10 وحكــم عليــه فــي 2014/1/4 بالســجن مــدة 

ً
عمــلا

شــهر، وبغرامــة ماليــة وبالإخــراج مــن لبنــان لدخولــه بصــورةٍ غيــر قانونيــة. وبعــد انتهــاء مــدة عقوبتــه، فــي 2014/2/4، تــمّ 
نقلــه إلــى مركــز احتجــاز الأمــن العــام. وقامــت محكمــة الاســتئناف فــي 2014/2/27 بنقــض قــرار المحكمــة الابتدائيــة، مــن 
خــلال حظــر الترحيــل والأمــر بالإفــراج عنــه. ولكنّــه بقــي قيــد الاحتجــاز لــدى الأمــن العــام إلــى حيــن صــدور هــذا القــرار – أي 

لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر بالإجمــال.
 

الحكم:
 قدرهــا مائتــي ألــف ليــرة لبنانيــة )اي 132 

ً
 ماليــة

ً
 وأن تدفــع الســلطات غرامــة

ً
يجــب أن يتــمّ الإفــراج عــن المدعــي “أ. أ.” فــورا

( عــن كلّ يــوم تأخيــر فــي الالتــزام بهــذا الأمــر.
ً
 أمريكيــا

ً
دولارا

 
التعليل:

   -  في دولٍ أخرى تستخدم مراكز خاصة لإقامة الأجانب المقرّر ترحيلهم إلى حين تنفيذ الأمر بإخراجهم من البلد. ويعدّ 
 ولا يجوز احتجازه على هذا الأساس. 

ً
ذلك على قدر كبير من الأهمية على ضوء واقع أنّ الشخص المعني ليس مجرما

وهــذه المســألة لــم يعالجهــا المشــرّع اللبنانــي بالشــكل الوافــي. فالأســاس القانونــي الوحيــد للاحتجــاز بقصــد الترحيــل فــي 
القانون اللبناني هما المادتان 17 و18 من قانون ســنة 1962.

   -  لا تتطــرّق هــذه المقتضيــات إلــى تفاصيــل إجــراءات الترحيــل، ولا تتنــاول مــدة ومــكان الاحتجــاز بانتظــار الترحيــل. كمــا أنّ 
هــذه المقتضيــات لا تميّــز بيــن الأجنبــي قيــد الاحتجــاز بانتظــار الترحيــل واحتجــاز الأجنبــي لارتكابــه جريمــة.

   -  تنــصّ المــادة 8 مــن الدســتور اللبنانــي علــى مــا يلــي: "الحريــة الشــخصية مصونــة وفــي حمــى القانــون ولا يمكــن أن يقبــض 
 لحــكام القانــون ولا يمكــن تحديــد جــرم أو تعييــن عقوبــة إلا بمقت�ضــى القانــون."

ً
علــى أحــد أو يحبــس أو يوقــف إلا وفاقــا

".
ً
   -  تنصّ المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

   -  تنصّ المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمّ إليه لبنان كدولةٍ طرف بموجب 
مرسوم القانون رقم 3855 الصادر بتاريخ 1972/9/1 على ما يلي: "لكلّ فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. 
ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا 
للإجــراء المقــرر فيــه. لــكلّ شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه 

المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي."
 لقــرارٍ قضائــي، بعــد توفيــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة 

ً
   -  وبالتالــي، يجــب أن يكــون الاحتجــاز هــو الاســتثنا وأن يتــمّ وفقــا

 بموجــب المــادة 
ً
 بقــرار إداري، مثــلا

ً
للشــخص المعنــي. علــى ســبيل الاســتثناء، قــد يجــوز تقييــد حريــة شــخصٍ مــا عمــلا

 لأمــر قضائــي، وهــو بالتالــي 
ً
ــر الاحتجــاز الإداري ضمانــاتٍ أقــلّ مــن الاحتجــاز تبعــا

ّ
18 مــن قانــون ســنة 1962. ولكــن يوف

الاســتثناء، ويخــض للإشــراف القضائــي فــي جميــع الحــالات.
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. يحق للقضاء تقييد 
ً
   -  جرى احتجاز المستدعي من قبل الأمن العام في غياب أيّ قرار قضائي، ما يجعل الاحتجاز إداريا

ــق بتقييــد 
ّ
حريــة الفــرد عنــد الضــرورة، ولكــن فــي القيــام بذلــك يطبــق القواعــد والمهــل الزمنيــة، وبالتالــي، وفيمــا يتعل

الحريــة، يجــب أن تكــون القواعــد التــي يلتــزم بهــا القضــاء هــي نفســها التــي تترتــبّ علــى الإدارات.

)4( )3( التحليل والتقييم على ضوء المعايير الدولية   

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن أنّ الإطــار القانونــي الــذي يفرضــه قانــون ســنة 1962 يخالــف التزامــات لبنــان 
 بالمادتيــن 32 و36 مــن 

ً
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ذلــك أنّ تجريــم الدخــول والإقامــة بصــورة غيــر قانونيــة عمــلا

قانــون ســنة 1962، لا ينــصّ علــى اســتثناء اللاجئيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يفتــرض أن يحــق لهــم بالحمايــة الدوليــة 
بالدخــول إلــى لبنــان والبقــاء فيــه بســبب خوفهــم المبــرّر مــن الاضطهــاد أو لأي ضــرر جــدّي قــد يتعرّضــون لــه لــدى العــودة إلــى 

بلدانهــم الأمّ.

 على ذلك، وبموجب القانون الدولي للاجئين، لا يجوز معاقبة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحق لهم بالحماية 
ً
علاوة

الدولية بسبب دخولهم أو إقامتهم بصورة غير نظامية على أرا�ضي الدولة. فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 31 )1( من اتفاقية 
الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن علــى مــا يلــي: "تمتنــع الــدول المتعاقــدة عــن فــرض عقوبــاتٍ جزائيــة، بســبب دخولهــم أو 
وجودهــم غيــر القانونــي علــى اللاجئيــن الذيــن يدخلــون إقليمهــا أو يوجــدون فيــه دون إذن، قادميــن مباشــرة مــن إقليــم كانــت فيــه 
حياتهــم أو حريتهــم مهــددة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 1، شــريطة أن يقدمــوا أنفســهم إلــي الســلطات دون إبطــاء وأن يبرهنــوا علــى 

وجاهــة أســباب دخولهــم أو وجودهــم غيــر القانونــي."

 أنّ احتجــاز المواطنيــن لمــدة غيــر محــددة علــى أســاس 
ً
ــد الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي مــرارا

ّ
بالإضافــة إلــى ذلــك، أك

، وأنّ "احتجاز طالبي اللجوء، واللاجئين، والمهاجرين في وضع غير قانوني يجب أن 
ً
 تعسّفيا

ً
وضعهم غير القانوني يعدّ احتجازا

ما طالت 
ّ
." وكل

ً
ما كان ذلك ممكنا

ّ
ه لا بد من النظر في بدائل الاحتجاز كل

ّ
 ولا يقبل به إلا لمدة زمنية قصيرة وأن

ً
 أخيرا

ً
يكون ملاذا

199.
ً
مــدة الاحتجــاز، كان مــن الأرجــح أن يصبــح تعسّــفيا

وكما سبق وتمّت مناقشته في هذا الفصلٍ يجوز احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، من بين مواطنين أجانب آخرين، في لبنان 
ــق بالدخــول إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة أو البقــاء فيهــا بصفــة غيــر قانونيــة. 

ّ
 للمادتيــن 32 و36 مــن قانــون ســنة 1962 فيمــا يتعل

ً
تبعــا

بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــم يحاســبون عــن طريــق الاحتجــاز الإداري لــدى الأمــن العــام بهــدف ترحيلهــم. ولكــن، علــى حــدّ مــا وصــف 
.
ً
 مــن دون ســبب قانونــي ولفتــرات زمنيــة مطوّلــة وغيــر محــدّدة مــن قبــل الأمــن العــام أيضــا

ً
أعــلاه، لقــد تــمّ احتجازهــم إداريــا

 أنّ المادة 18 من قانون سنة 1962، والتي هي المادة الوحيدة التي تتطرّق إلى الاحتجاز لأسباب الترحيل لا تشير إلى الإجراء 
ّ
إلا

 يحتجــز فيــه الشــخص 
ً
 معينــا

ً
الــذي ينفّــذ الترحيــل علــى أساســه فــي هــذا الســياق. بالإضافــة إلــى ذلــك، لاتحــدّد هــذه المــادة مكانــا

 لذلــك، مــا مــن مهلــةٍ زمنيــة محــددة لاحتجــاز الأشــخاص 
ً
 قصــوى؛ نتيجــة

ً
 زمنيــة

ً
، لا تحــدّد مهلــة

ً
المعنــي بانتظــار ترحيلــه. وأيضــا

بانتظــار الترحيــل بمــا ينتهــك المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.
ويعلــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي أنّ "الاحتجــاز الإداري للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء لا يجــوز أن يكــون لمــدة غيــر 
محــدّدة أو لفتــرة طويلــة للغايــة لأنّ الفتــرة القصــوى يجــب أن يحــدّد بالقانــون. ويعتبــر احتجــاز المواطنيــن الأجانــب فــي وضــع غيــر 

 للقانــون الدولــي." 200
ً
قانونــي، فــإنّ المهاجريــن وطالبــي اللجــوء لفتــرة غيــر محــدّدة مخالفــا

199-  راجــع الفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاحتجــاز التعسّــفي، التقريــر الســنوي 1998، الفقــرة 69، الضمانــة 10؛ الفريــق العامــل المعنــي بمســألة 
الاحتجاز التعسّفي، التقرير السنوي 1999، المبدأ 7؛ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسّفي، التقرير السنوي 2008، الفقرتان 

67 و82.

200-  بلاغ موجّه للحكومة اللبنانية )2008(.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة، يجــب أن يكــون كلّ حرمــان مــن الحريــة لأيّ 
 لمراجعــة قضائيــة تلقائيــة وفوريــة لمشــروعية الاحتجــاز، مــع ضمانــات مراعــاة الأصــول القانونيــة فــي كلّ 

ً
لاجــئ أو مهاجــر خاضعــا

 على اتخاذ أمر بالإفراج سريع وفعال في حال وجدت أنّ الاحتجاز غير 
ً
قضية فردية. يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة

مشــروع بموجــب القانــون الوطنــي أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو القانــون الدولــي للاجئيــن. للمحتجــز الحــق فــي الحصــول 
علــى محــامٍ مســتقلّ وكفــوء مــن ذوي المؤهّــلات للمســاعدة فــي هــذه الإجــراءات.

 من تخوّفها من الصلاحيات التمييزية غير التقييدية للاحتجاز التعسّفي والمطوّل 
ً
كما تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين أيضا

 على ذلك، وفي حالاتٍ عديدة فادحة، كتلك المدرجة 
ً
للاجئين وطالبي اللجوء من دون أساس قانوني أو إشراف قضائي. علاوة

أعلاه، تجاهل الأمن العام القرارات القضائية التي حاولت فيها السلطة القضائية فرض إشرافها على أعمال الأمن العام.

تعتبر اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ الإطار القانوني غير الملائم يسهّل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأمن العام والجيش 
اللبناني، كما تمّ التوسّع فيه أعلاه، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي والترحيل في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والتعذيب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والحرمــان مــن الحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة وســبل 

الانتصــاف الفعّالــة.

5 )4( )4(  التوصيات

على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات اللبنانية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان إلى ما يلي:

، بمــا فــي ذلــك ضمــان عــدم معاقبــة اللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء، وغيرهــم ممّــن 
ً
 شــاملا

ً
1(  تعديــل قانــون ســنة 1962 تعديــلا

يفتــرض أنّهــم يتمتعــون بالحمايــة الدوليــة علــى الدخــول إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة والإقامــة بهــا بصــورة غيــر قانونيــة.
ــق بوضــع الهجــرة بمــا فــي ذلــك فــي حــالات الدخــول أو الإقامــة 

ّ
2(  ضمــان عــدم حرمــان أيّ شــخص مــن حريتــه لأســباب تتعل

بصــورة غيــر قانونيــة، ولهــذه الغايــة، تعديــل المادتيــن 32 و36 مــن قانــون ســنة 1962؛
. فــي هــذه الحــالات ضمــان عــدم اللجــوء إلــى 

ً
قــة بالهجــرة إلا اســتثنائيا

ّ
3(  ضمــان احتجــاز اللاجئيــن والمهاجريــن لأســباب متعل

 عندمــا تتمكــن الســلطات مــن إثبــات وجــود أســاس قانونــي ووقائعــي واضــح لتبريــره، وفــي أي حــال أن يكــون 
ّ
الاحتجــاز  إلا

 فــي ســياق الحالــة الفرديــة ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة؛
ً
 ومتناســبا

ً
 ومعقــولا

ً
الاحتجــاز ضروريــا

4(  توفيــر مراجعــة قضائيــة تلقائيــة، ودوريــة لأي احتجــاز للنظــر فــي مشــروعيته، أو ضرورتــه أو تناســبه. يجــب أن يكــون 
اللاجئــون والمهاجــرون وممثلوهــم قادريــن علــى حضــور الاســتعراضات الدوريــة الشــاملة وتقديــم المعلومــات والتقديمــات.

5(  ضمان حظر احتجاز الأطفال لأغراض تتعلق بالهجرة في جميع الظروف.
 يكــون الاحتجــاز الإداري للاجئيــن والمهاجريــن فــي أيّ حــالٍ مــن الأحــوال غيــر محــدّد أو لفتــرة مطوّلــة. يجــب أن 

ّ
6(  ضمــان ألا

ينــصّ القانــون علــى مهلــة زمنيــة قصــوى للاحتجــاز، بحيــث تكــون لأقصــر وقــتٍ ممكــن.
7(  ضمــان أن يكــون جميــع المحتجزيــن فــي مرافــق الأمــن العــام مســجّلين، بمــا فــي ذلــك جميــع تفاصيــل الهويــة، والتاريــخ، 
ووقــت الاحتجــاز وكانــه، وهويــة الســلطة التــي تحتجزهــم وتســتجوبهم، وأســس احتجازهــم وتاريــخ ووقــت دخولهــم إلــى 

مركــز الاحتجــاز؛
 الاحتجــاز  غيــر 

ّ
 بالإفــراج عــن المحتجزيــن فــي حــال تبيّــن لهــا أن

ً
 وفعــالا

ً
 ســريعا

ً
8(  ضمــان أن تصــدر الســلطة القضائيــة أمــرا

قانونــي بموجــب القانــون الوطنــي أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو القانــون الدولــي للاجئيــن؛
9(  ضمــان حصــول اللاجئيــن والمهاجريــن المحتجزيــن علــى قــدرة غيــر مشــروطة وفعالــة وســريعة، ودوريــة وســرية لمحــامٍ 
مختــص ومســتقل بمــا فــي ذلــك فــي المجــان فــي الحــالات التــي يعجــز فيهــا الشــخص المعنــي عــن تســديد نفقــات المحامــي؛
10(  ضمان وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات 

وإلى العائلة والأصدقاء أثناء الاحتجاز.
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قة بدور القضاة والمحامين:
ّ
المبادئ المتعل

ــق بالوقائــع والقانــون، يجــب أن ينظــر القضــاة 
ّ
 وغيــر تعسّــفي فيمــا يتعل

ً
1(  فــي ســياق تحديــد مــا إذا كان الاحتجــاز مشــروعا

 هذه البدائل في الممارسة لا ترقى إلى احتجازٍ 
ّ
في جميع البدائل المتاحة للحرمان من الحرية. كما يجب أن يضمنوا أن

 الاحتجــاز لا يقــرّر إلا كإجــراء مــلاذ أخيــر بمهلــة زمنيــة محــددة، حيــث لا بديــل آخــر  متــاح.
ّ
تحــت تســميةٍ أخــرى، وأن

ــب أيّ تأخيــر غيــر مبــرّر لمراحــل العمليــة. بوجــهٍ عــام، 
ّ
2(  علــى القضــاة والمحاميــن أن يبذلــوا قصــارى جهدهــم مــن أجــل تجن

يجــب أن تتــمّ المراجعــة القضائيــة ضمــن مهلــة لا تتجــاوز الأربــع وعشــرين إلــى ثمانــي وأربعيــن ســاعة مــن قــرار احتجــاز 
الشــخص.

3(  يتعيّــن علــى المحاميــن، بقــدر المســتطاع، مراقبــة ظــروف الاحتجــاز وضمــان احتــرام حقــوق اللاجئيــن والمهاجريــن فــي 
الاحتجــاز  واحتجازهــم فــي ظــروفٍ تضمــن معاملتهــم الإنســانية وحفــظ كرامتهــم. يجــدر بالقضــاة، بالحــدّ المســموح بــه فــي 
ر المشرّعون ذلك في حال غيابه.  يجب أن يحظى الأشخاص 

ّ
القانون الوطني، ممارسة وظيفة مراقبة معينة وأن يوف

المحرومــون مــن حريتهــم بوســائل انتصــاف فعالــة بمــا فــي ذلــك ســبل الانتصــاف القضائيــة، حيــث لا تتســق ظــروف 
الاحتجــاز مــع المعاييــر الدوليــة.

5 )5( الحق في عدم الطرد أو الترحيل بشكل تعسفي ومبدأ عدم الإعادة القسرية

5 )5( )1(  القانون الدولي والمعايير الدولية
 

ــه مؤهّــل 
ّ
مــا تقــدّم بطلــب التمتــع بهــا، أو فــي حــال توافــر أســباب أخــرى تدعــو للاعتقــاد أن

ّ
يحــق للشــخص بالحمايــة الدوليــة كل

للحصــول عليهــا. ويكــون مــن حــق هــذا الشــخص الوصــول إلــى محــامٍ مســتقلّ ومــن ذوي المؤهّــلات. وإنّ الوصــول إلــى محــاٍم فــي 
إجــراءات الترحيــل أمــر ضــروري لضمــان عدالــة العملیــة وفعالیتھــا. كمــا أنّ الوصــول إلــى المحامــي فــي الحــالات التــي تعتبــر فیھــا 

العــودة طوعیــة أمــر ضــروري لضمــان ممارســة المهاجــر لإرادتــه الطوعيــة.201

مبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية من الطرد أو الترحيل التعسّفي

يعتبــر مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية الــذي يحظــر علــى الــدول إرســال أي شــخص، بــأي صــورةٍ مــن الصــور، إلــى إقليــم، أو بلــد أو 
 
ً
 مــن التعــرّض للاضطهــاد أو لأي شــكلٍ آخــر مــن أشــكال الأذى أو الضــرر الخطيــر، مبــدأ أساســيا

ً
 حقيقيــا

ً
مــكان يواجــه فيــه خطــرا

من مبادئ القانون الدولي وأحد أهم القيود المفروضة على صلاحيات الدول في مراقبة دخول وإخراج الأجانب من أراضيها، 
ه 

ّ
كتعبير لسيادتها. يكرّس المفهوم الأسا�ضي لهذا المبدأ في القانون الدولي للاجئين،202 والقانون الدولي لتسليم المتهمين، كما أن

 فــي القوانيــن المتعلقــة بحقــوق الإنســان، واللاجئيــن، والأوضــاع الإنســانية، وتســليم المتهميــن، والهجــرة، والقانــون 
ً
موجــود ايضــا

رّس في القانون الدولي للمرة الأولى من خلال الاتفاقية المتعلقة بالوضع الدولي للاجئين المؤرخة في 28 تشرين 
ُ
العرفي. وقد ك

الأول/ أكتوبــر 2031933. ويعــدّ هــذا المبــدأ اليــوم أحــد مقتضيــات القانــون الدولــي العرفــي الملزمــة لجميــع الــدول.204

ق باللاجئين والمهاجرين، اللجنة الدولية للحقوقيين، 2017.
ّ
201- مبادئ بشأن دور القضاة والمحامين فيما يتعل

202- المادة 33 من اتفاقية جنيف.

https:// :ر عبر الرابط
ّ
د 83 رقم 843، ص. 727، متوف

ّ
203-  "عن تاريخ الحماية الدولية للاجئين"، جيلبيرت جايجر، أيلول/ سبتمبر 2001، المجل

.www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf

204-  راجــع الفصــل 3 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالوضــع الدولــي للاجئيــن، عصبــة الأمــم، اعتمــدت فــي 28 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1933، لسلســة 
د رقم 3663؛ حول الطبيعة العرفية لمبدأ عدم الإعادة القسرية، يرجى العودة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

ّ
المعاهدات مجل

اللاجئين، مبدأ عدم الإعادة القسرية كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الرأي 
الاستشاري بشأن تطبيق الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 الملحق 
، الاستنتاج رقم 6، عدم الإعادة القسرية، اللجنة التنفيذية، المفوضية السامية 

ً
بها، 26 كانون الثاني/ يناير 2007، الفقرة 15. راجع أيضا

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الــدورة الثامنــة والعشــرون، 1977، الفقــرة )أ(.

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf.
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf.
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf.
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عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي للاجئين

 من قبل الدولة المســتهدفة، أو ما زال قيد الدراســة، أو كانوا عازمين 
ً
 رســميا

ً
ق باللاجئين، ســواء كان وضعهم محدّدا

ّ
فيما يتعل

علــى التقــدّم بطلــب اللجــوء، فــإنّ المــادة 33 )1( مــن اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن تحظــر علــى الدولــة "أن تطــرد 
 أو تردّه بأيّ صورةٍ من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون فيها حياته أو حريته مهدّدتين فيها بسبب عرقه، أو دينه، أو 

ً
لاجئا

جنســيته، أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية."205 ولا يجــوز للــدول الانتقــاص مــن التزاماتهــا بمبــدأ 
عــدم الإعــادة القســرية.206

.207 ينطبق مبدأ عدم 
ً
وينطبــق مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية علــى اللاجئيــن الموجوديــن علــى أرا�ضــي الدولــة، وعنــد الحــدود أيضــا

 على إجراءات التســليم.208
ً
الإعادة القســرية أيضا

عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي لحقوق الإنسان

 اليوم في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب الاتفاقيات التي يلتزم 
ً
يعتبر مبدأ عدم الإعادة القسرية مكرّسا

 كان مركزهم، 
ً
بها لبنان. وهو ينطبق على جميع عمليات نقل الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، أيا

ي.
ّ
بموجــب القانــون المحل

ي والسياسات والممارسات المتبعة
ّ
)5( )2( )2( القانون المحل

على حدّ ما ذكر في القســم 5 )3( )2(، تعاقب المادة 32 من قانون ســنة 1962 بالســجن من شــهر إلى ثلاث ســنوات، وبالغرامة 
والإخراج من لبنان "كلّ أجنبي يدخل إلى الأرا�ضي اللبنانية دون التقيّد بأحكام القانون". وتنصّ المادة 17 من القانون نفسه 
علــى مــا يلــي: " يخــرج الأجنبــي مــن لبنــان بقــرار مــن مديــر الأمــن العــام اذا كان فــي وجــوده ضــرر علــى الامــن والســلامة العاميــن"، فــي 
حيــن تنــصّ المــادة 18 علــى مــا يلــي: " يجــوز لمديــر الأمــن العــام أن يوقــف بموافقــة النيابــة العامــة مــن تقــرر إخراجــه الــى أن تتــمّ 

معاملــة ترحيلــه."209

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ المــادة 88 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي تقــول: "كلّ أجنبــي حكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة يمكــن طــرده 
مــن الارض اللبنانيــة بموجــب فقــرة خاصــة فــي الحكــم." وتنــصّ المــادة 89 مــن القانــون نفســه علــى مــا يلــي: "علــى الأجنبــي الــذي 
 يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج 

ً
ق�ضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما

 بالحبــس مــن شــهر الــى ســتة أشــهر."
ً
 كان أو اداريــا

ً
قضائيــا

 الاستنتاج رقم 81، اللجنة التنفيذية، 
ً
205-  راجع الاستنتاج رقم 7، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الفقرة )ي(. راجع أيضا

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدورة الثامنة والأربعون، 1997، الفقرة )ك(؛ الاتنتاج رقم 82 بشأن ضمان اللجوء، 
 الملاحظــات الختاميــة حــول 

ً
اللجنــة التنفيذيــة، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 1997، الفقــرة )د-ك(. راجــع أيضــا

البرتغــال، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الوثيقــة رقــم PRT/78/CCPR/CO ، 17 أيلــول/ ســبتمبر 2003، الفقــرة 83 )12(.

206-  الرأي الاستشاري بشأن تطبيق الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 
الملحق بها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 26 كانون الثاني/ يناير 2007، الفقرة 12.

 الاســتنتاج رقــم 17 مشــاكل التســليم 
ً
207-  راجــع الاســتنتاج رقــم 6، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الفقــرة )ج(. راجــع أيضــا

التي تؤثر على اللاجئين، اللجنة التنفيذية، المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، الدورة الحادية والثلاثون، 1980، الفقرة 
)ب(. تشــمل الحاجــة لدخــول اللاجئيــن إلــى أرا�ضــي الدولــة عــدم الرفــض عنــد الحــدود مــن دون إجــراءات عادلــة وفعالــة لتحديــد مركــز اللاجــئ 

والحمايــة. راجــع الاســتنتاج رقــم 82، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الفقــرة )د-3(.

208- راجع الاستنتاج رقم 17 ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الفقرتان )ج( و)د(.

209- قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه )1962(.
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وعلى حدّ ما ذكر في القسم السابق 5 )3( )2(،210 قد يؤدّي تطبيق المقتضيات المذكورة أعلاه من قانون سنة 1962 وقانون 
العقوبــات اللبنانــي إلــى ترحيــل الأجنبــي المــدان، بمــا فــي ذلــك بشــكلٍ خــاص بجرائــم الدخــول إلــى لبنــان والإقامــة فيــه دون التقيّــد 
 مــن الاضطهــاد فــي بــلاده. وقــد أدّى تطبيــق هــذه المقتضيــات إلــى 

ً
بأحــكام القانــون، مــن دون أي اعتبــار لمــا إذا كان الشــخص فــارّا

طــرد تعسّــفي للاجئيــن وطالبــي اللجــوء، فــي انتهــاك لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.

قامــت الحكومــة اللبنانيــة بمعالجــة تدفقــات اللاجئيــن إلــى أرا�ضــي البلــد بطريقــة مختلفــة، ومخصّصــة. فمــن جهــة، تــمّ التعامــل 
 من عام 2007 بطريقة قاسية؛ فتمّ اعتقال العديد منهم وحكم عليهم 

ً
مع اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى لبنان اعتبارا

بالترحيــل بتهمــة الدخــول غيــر القانونــي، فــي حيــن احتجــز آخــرون لفتــرات مطولــة بالرغــم مــن مذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن لبنــان 
 
ً
 مــن عــام 2011، تبدّلــت الســلطات مقاربــة

ً
والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. مــن جهــةٍ أخــرى، واعتبــارا

ه حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2014 حين أصدر الأمن 
ّ
 فيما يخصّ اللاجئين السوريين، أقل

ً
خيال اللاجئين وأصبحت أكثر مرونة

العــام الورقــة السياســية الرســمية الأولــى بشــأن اللاجئيــن الســوريين211 بهــدف خفــض أعدادهــم فــي البــلاد.212

 مــن شــهر آب/ أغســطس 2013، منــع المئــات مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الوافديــن مــن ســوريا مــن دخــول لبنــان 
ً
ولكــن، بــدءا

 علــى ذلــك، أعلنــت وزارة الداخليــة اللبنانيــة فــي أيــار/ مايــو 2014 عــدم إصــدار أيّ تأشــيرات دخــول 
ً
مــن دون أيّ تفســير. عــلاوة

للفلسطينيين الوافدين من سوريا عند الحدود، مع بعض الاستثناءات.  ويعني ذلك أنّ اللاجئين الفلسطينيين القادمين من 
ســوريا يحتاجــون للتقــدّم بطلــب الحصــول علــى تأشــيرة دخــول فــي وقــتٍ مســبق. كذلــك الأمــر، فقــد أعلنــت الســلطات اللبنانيــة 
 أنّ اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين سبق وحصلول على تأشيرات الدخول عند الحدود لن يعودوا قادرين على 

ً
أيضا

تجديــد هــذه التأشــيرات أو تمديدهــا.213

 مــن ســنة 2017، بــدأ السياســيون اللبنانيــون بتشــجيع اللاجئيــن الســوريين علــى العــودة إلــى ســوريا، والإدلاء بمواقــف 
ً
واعتبــارا

علنية عدائية تجاه اللاجئين السوريين.214 كما ازدادت مداهمات مخيمات اللاجئين وإخلائها من قبل البلديات والجيش.215 
 لخارجيــة لبنــان، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

ً
وفــي شــهر حزيــران / يونيــو 2018، أعطــى جبــران باســيل، وكان يومهــا وزيــرا

لشــؤون اللاجئيــن مــدة أســبوعين لإعــداد اســتراتيجية لتيســير عــودة اللاجئيــن الســوريين إلــى ســوريا.216 وفــي مزيــد مــن الضغــط 
 رخــص الإقامــة لموظفــي المفوضيــة فــي لبنــان.217

ً
علــى المفوضيــة، جمّــد باســيل أيضــا

 من بعدها، بدأ الأمن العام اللبناني يعلن على موقعه الرسمي 
ً
 من نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ولمدة شهر تقريبا

ً
اعتبارا

ه في الفترة الممتدة بين 
ّ
عدد عمليات العودة الطوعية الميسّرة للاجئين السوريين إلى سوريا.218 وأعلنت السلطات اللبنانية أن

تمــوز/ يوليــو وحتــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018، عــاد إلــى ســوريا مــا بيــن 55 ألــف و90 ألــف لاجــئ؛219 ولــم تشــرف المفوضيــة 
 عــادوا إلــى 

ً
 ســوريا

ً
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى عمليــات العــودة هــذه. وأعلــن الأمــن العــام أنّ 341،873 لاجئــا

210- القسم 5 )3( )2(.

211- يرجى العودة إلى الشرح المفصل في القسم 5 )3( )2(.

قة باللاجئين السوريين، 
ّ
212-  القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 للموافقة على الورقة السياسية المتعل

.6119=http://www.pcm.gov.lb/Arabic/subpg.aspx?pageid :ر عبر الرابط
ّ
متوف

213- القسم 5 )3( )2(.

 منازلنا ليست للغرباء، هيومن رايتس ووتش، 2018.
ً
214- يعالج العنف والتمييز ضدّ اللاجئين السوريين في القسم 5 )3( )2(. راجع أيضا

215- وفيات وادعاءات تعذيب سوريين في عهدة الجيش اللبناني )2017(.

216-  لبنــان يضغــط علــى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــن أجــل اســتراتيجية العــودة للاجئيــن، الدايلــي ســتار، 6 حزيــران/ 
يونيــو 2018.

217- باسيل يوقف طلبات إقامة موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدايلي ستار، 8 حزيران/ يونيو 2018.

.http://www.general-security.gov.lb/ar/activities/directorate :218- المديرية العامة للأمن العام، نشاطات المديرية، متوفرة عبر الرابط

 من  العائدين: المرعبي، الدايلي ستار، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
ً
219- قتل قرابة العشرين لاجئا

http://www.general-security.gov.lb/ar/activities/directorate
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ســوريا فــي الفتــرة بيــن 30 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017 و29 كانــون الأول/ ديســمبر 2202019. وقــد أفــادت المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي تقاريرهــا أنّ عــدد اللاجئيــن الســوريين الذيــن عــادوا إلــى ســوريا مــن خــلال التنظيــم الذاتــي 
ق بعمليات العودة الطوعية،221 فيما 

ّ
 أنّ المفوضية لم تعلن عن أيّ أرقام تتعل

ّ
230،418 في الفترة ما بين 2016 و2019. إلا

تقــرّ بــأنّ عــدد عمليــات العــودة الفعليــة قــد يكــون أكبــر مــن العــدد الــذي تراقبــه.222 ومــن جهتهــا، أفــادت هيومــن رايتــس ووتــش: 
"قــال اللاجئــون إنهــم يعــودون نتيجــة للسياســات القاســية والظــروف المتدهــورة فــي لبنــان، وليــس لأنهــم يظنــون أن الوضــع فــي 

ســوريا آمن."223

بالتــوازي، وفــي غيــاب الرقابــة مــن جهــة أيّ منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة، فقــد أجبــر عــدد مــن اللاجئيــن الســوريين علــى العــودة مــن 
لبنان إلى سوريا من قبل حزب الله الذي فاوض على العودة مع الفصائل المتمرّدة في سوريا.224 وفي هذا السياق أرغمت 50 
عائلة ســورية على العودة إلى بلدة عســال الورد الجنوبية في ســوريا في 10 حزيران/ يونيو 2252017. وفي شــهر آب/ أغســطس 
2017، ســجّلت عــودة 7 آلاف لاجــئ ســوري يزعــم أنهــم مــن المقاتليــن المتمرّديــن وأفــراد أســرهم.226 وقــد تــمّ نقلهــم إلــى محافظــة 

 على حياتهم.227
ً
إدلب، شــمالي ســوريا، التي لم يلبث يغادرها النازحون بأعداد كبيرة خوفا

 يلــزم قــوى الأمــن والجيــش باتخــاذ إجــراءات فوريــة لمنــع 
ً
 ســريا

ً
فــي 15 نيســان/ أبريــل 2019، أصــدر المجلــس  الأعلــى للدفــاع قــرارا

اللاجئيــن الســوريين مــن الدخــول إلــى لبنــان بصــورة  غيــر قانونيــة. وأدّى ذلــك إلــى ترحيــل أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن الذيــن كانــوا 
يحاولون عبور الحدود من المعابر غير الرسمية. وفي الفترة ما بين 7 و24 أيار/ مايو 2019، تمّ ترحيل 301 مواطن سوري إلى 
 بهذا القرار: 197 منهم من قبل الجيش اللبناني، و100 من قبل قوى الأمن الداخلي و4 من قبل الأمن العام.228

ً
سوريا عملا

، أعلــن الأمــن العــام أنّ أي ســوري يدخــل أو يعــاود الدخــول إلــى الأرا�ضــي اللبنانيــة بطريقــة 
ً
وفــي شــهر نيســان/ أبريــل 2019 أيضــا

غيــر قانونيــة مــا بعــد 24 نيســان / أبريــل 2019 ســوف يتــمّ ترحيلــه وتســليمه إلــى ســلطات الهجــرة الســورية.229 وبــدا أنّ هــذه 
. ويعتبر التاريخ الأخير 

ً
المقاربة تنطبق على الســوريين الذين يتمّ توقيفهم عند الحدود والســوريين المقيمين داخل لبنان أيضا

 
ً
للدخول )معاودة الدخول( ذا أهمية، بصرف النظر عما إذا كان اللاجئ قد سبق أن دخل البلاد بصورة قانونية.230 ونتيجة

لذلــك، يعتبــر اللاجئــون الســوريون الذيــن وصلــوا مــا قبــل 24 نيســان / أبريــل 2019 فــي خطــر إن لــم يتمكنــوا مــن إثبــات تاريــخ 
 عن طريق تسليمهم إلى السلطات السورية في 

ً
ه قام بترحيل 2731 لاجئا

ّ
دخولهم. ومن بعد هذا الإعلان، أفاد الأمن العام أن

الفتــرة مــا بيــن 21 أيــار/ مايــو و28 آب/ أغســطس 2312019.

http://www.general-security.gov.lb/ar/ :ة الأمن العام العدد 76، المديرية العامة للأمن العام، 2020/1/9، متوفرة عبر الرابط
ّ
220-  مجل

magazines/details/334

https://data2. :والعودة الميسّرة على نطاقٍ واسع، راجع 
ً
221-  تميّز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين العودة المنظمة ذاتيا

.unhcr.org/en/documents/download/71524

222-  الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين: حلول دائمة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمّ تحديثها في 31 كانون الأول/ 
ديسمبر  2019.

223- لبنان، أحداث عام 2018، التقرير العالمي حول حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش.

224- التقرير السنوي لجمعية ألف، 2017.

225- المرجع نفسه.

226-  آلاف اللاجئيــن والمقاتليــن يعــودون إلــى ســوريا مــن لبنــان، حــزب الله يرافــق أكثــر مــن 3000 عبــر الحــدود فــي آخــر مراحــل العــودة التــي تصفهــا 
مجموعــات المســاعدة بأنهــا لا تضمــن الرفــاه، ذا غارديــان، 14 آب/ أغســطس

227- نظرة ذا غارديان إلى إدلب: لم يبق أي مكان للهروب إليه، 14 شباط/ فبراير 2020.

228-  ورقــة الموقــف مــن ثمانيــة منظمــات حقوقيــة حــول قــرار ترحيــل المواطنيــن الســوريين الداخليــن إلــى لبنــان عبــر المعابــر غيــر الرســمية، المفكــرة 
القانونيــة، 2019

. راجع ســوريون مرحّلون من لبنان اعتُقلوا 
ً
229-  قام الأمن العام بترحيل الأشــخاص الذين دخلوا إلى لبنان قبل 24 نيســان / أبريل 2019 أيضا

في سوريا، هيومن رايتس ووتش، 2019/9/2.

230- سؤال وجواب عن نتائج )إعادة الدخول( الدخول إلى لبنان بصورة غير قانونية )2019(.

231- سوريون مرحّلون من لبنان اعتُقلوا في سوريا، هيومن رايتس ووتش، 2019/9/2.

http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines/details/334
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines/details/334
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71524
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71524


 غير معترف بهم وغير محميين  | 59

ــق بالعــودة الطوعيــة، يشــير الأمــن العــام إلــى قيامــه بالتنســيق مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
ّ
وفــي إعلانــه المتعل

 للمفوضيــة، ليــس لديهــا فــي الوقــت الحاضــر أي برامــج لتيســير عمليــات العــودة علــى نطــاق واســع للاجئيــن 
ً
اللاجئيــن. ولكــن، وفقــا

الســوريين. ولكنها " تحترم المفوضية قرارت اللاجئين الفرديّة بالعودة الى بلادهم، ولا تثبط أو تعارض خيار العودة المبني على 
خيــار الفــرد الحــرّ."232 وقــد اقتصــر دور المفوضيــة فــي عــودة اللاجئيــن الســوريية الميسّــرة مــن الأمــن العــام فــي تقديــم المســاعدة 

بالمســتندات المطلوبــة ومحاولــة التحقــق مــن طوعيــة العــودة.

ل إجبار اللاجئين على توقيع بيانات يصرّحون فيها عن عودتهم الطوعية إحدى الممارسات التي لجأ إليها الأمن العام في 
ّ
ويشك

، على ضوء القيود المفروضة 
ً
الما�ضي233. وقد أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها حيال طوعية العودة للاجئين فعليا

علــى رخــص الإقامــة ومــا يتبعهــا مــن تقييــد للحركــة والعمــل، والمداهمــات المســتمرّة لمخيمــات اللاجئيــن والاحتجــاز بأعــداد كبيــرة، 
 عن الظروف المعيشية والاقتصادية الرديئة للسوريين في لبنان اليوم.234

ً
والعدائية السياسية والمجتمعية، فضلا

5 )5( )3( التحليل والتقييم على ضوء المعايير الدولية

 للمفوضيــة الســامية 
ً
 وفقــا

ً
حتــى نيســان / أبريــل 2020، بلــغ عــدد اللاجئيــن الســوريين المســجّلين فــي العالــم 5،559،224 لاجئــا

 للاجئين العائدين. وحتى إن 
ً
 رئيسية

ً
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.235 ويبقى انعدام الأمن في أجزاء عديد من سوريا مسألة

ــه فــي الوقــت الحاضــر، يبقــى العائــدون الســوريون معرّضيــن لخطــر الاختفــاء 
ّ
عــادوا إلــى المناطــق الآمنــة التــي انتهــى فيهــا النــزاع، أقل

 فــي مختلــف أنحــاء 
ً
القســري، والاحتجــاز التعسّــفي والتعذيــب، ناهيــك عــن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتردّيــة عمومــا

البــلاد. وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن تخوّفهــا بشــكلٍ خــاص إزاء التقاريــر التــي تشــير إلــى أنّ آلاف اللاجئيــن الســوريين 
العائدين إلى سوريا قد اعتُقلوا واحتجزوا وأنّ العديد منهم تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة التي أودت بحياة بعضهم.236 
 لبحثٍ أجري حول مصير العائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فقد احتجز من هؤلاء اللاجئين عند العودة 

ً
ووفقا

ناشــطون ســابقون، وأعضــاء ســابقون فــي المجالــس المحليــة، وأطبــاء عملــوا فــي مستشــفياتٍ كانــت خاضعــة لســيطرة المعارضــة، 
وقــادة مجموعــاتٍ متمــرّدة، بحيــث أنّ "ألــف شــخص علــى الأقــلّ ممّــن اعتبــروا أنهــم تصالحــوا مــع النظــام كان مصيرهــم 
 ممّن عادوا إلى سوريا من لبنان، من بينهم طفلان على 

ً
الاختفاء."237 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فإنّ حوالى 20 لاجئا

الأقــل، قتلــوا علــى يــد القــوى الأمنيــة الســورية.238

ل التجنيد الإجباري في الجيش السوري لمهلة زمنية غير محدّدة مصدر خوف إضافي بالنسبة إلى اللاجئين السوريين 
ّ
كما يشك

العائدين.239

 في مصر، والعراق، ولبنان، والأردن والذين كانت لديهم 
ً
 على ذلك، أفيد أنّ 56% من اللاجئين السوريين المقيمين حاليا

ً
علاوة

 للسكن.240
ً
ي، وبالتالي لم تعد مأهولة

ّ
ممتلكات في سوريا قبل الفرار، قد تعرّضت ممتلكاتهم للتدمير أو للضرر الجزئي أو الكل

232- أسئلة وأجوبة عن العودة إلى سوريا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حزيران/ يونيو 2018.

233-  تقريــر الظــل: تقديــم إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب فيمــا يتعلــق بدراســة تقريرهــا الأولــي حــول لبنــان، المركــز اللبنانــي لحقــوق الإنســان، آذار/
مــارس 2016.

 لأوانها، منظمة العفو الدولية، 12 حزيران/ يونيو 2019.
ً
234- لماذا تعتبر عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا سابقة

235- الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين )2019(

 اللاجئين السوريين على العودة، والعديد منهم يستقبلون بالاعتقال والاستجواب، واشنطن بوست، 2 حزيران/ يونيو 2019.
ّ

236- الأسد يحث

بيــن، الإذاعــة الوطنيــة العامــة، 24 حزيــران / يونيــو 
ّ
237-  آلاف اللاجئيــن العائديــن إلــى ســوريا ينتهــي بهــم المطــاف محتجزيــن، ومحبوســين، ومعذ

.2019

238-  أحداث لبنان 2018 )2018(.

239- قانون التجنيد الإجباري، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، 2019/8/22.

240-  ناصــر ياســين وراويــة خضــر، 101 وقائــع وأرقــام عــن أزمــة اللاجئيــن الســوريين، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2019، 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70360 :ص. 34، متوفــر عبــر الرابــط

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70360
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فــي ظــلّ هــذه الظــروف، فــإنّ أي ترحيــل للاجئيــن الســوريين مــن لبنــان، ســواء فــي ســياق الإخــراج التلقائــي للواصليــن عنــد الحــدود 
 
ً
 ضمــن لبنــان بســبب الدخــول أو الإقامــة بصــورة غيــر قانونيــة عمــلا

ً
اللبنانيــة، أو ترحيــل اللاجئيــن الســوريين الموجوديــن أيضــا

 لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية الــذي يلتــزم بــه لبنــان بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، وكدولــةٍ 
ً
بقانــون ســنة 1962، يعــدّ انتهــاكا

طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وغيرهــا مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان )مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــدّ المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي حالتــي النســاء والأطفــال علــى التوالــي(.

ــق بالإقامــة وحريــة التنقــل، 
ّ
 علــى ذلــك، فــإنّ القيــود المفروضــة علــى اللاجئيــن الســوريين المقيميــن فــي لبنــان فيمــا يتعل

ً
عــلاوة

والمداهمات وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، والقيود في الوصول إلى فرص العمل، والإسكان، والصحة، والتعليم، 
والعدالــة، والعدائيــة التــي اختبروهــا مــن جانــب البلديــات والمجتمعــات المحليــة قــد تكــون أجبرتهــم علــى العــودة إلــى ســوريا رقــم 
 بشــكلٍ كبيــر فــي ســوريا. وتعتبــر عودتهــم فــي ظــلّ هــذه الظــروف غيــر طوعيــة علــى الإطــلاق، 

ً
أنّ حياتهــم أو حرياتهــم مــا زالــت مهــدّدة

 عــن تخوّفهــا مــن أن يكــون آلاف اللاجئيــن 
ً
بــل ترقــى إلــى إعــادة قســرية بالاســتنتاج. كمــا تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــا

، على 
ً
السوريين قد أجبروا من قبل السلطات اللبنانية على العودة إلى سوريا بالرغم من أنّها تصف العودة بالطوعية. وأيضا

ضــوء الظــروف الحاليــة، ســواء فــي ســوريا أو فــي لبنــان، والمخــاوف الخطيــرة حيــال طبيعــة عمليــات العــودة هــذه، فهــي مــن الأرجح 
أن ترقــى إلــى انتهــاكات لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.

5 )5( )4( التوصيات

علــى ضــوء مــا ســبق، تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات اللبنانيــة إلــى التقيّــد بشــكلٍ صــارم بالتزامــات عــدم الإعــادة 
القســرية بمــا فــي ذلــك مــن خــلال مــا يلــي:

1(  ضمــان عــدم طــرد أو ردّ أي شــخص إلــى بلــدٍ يواجــه فيــه خطــر الاضطهــاد أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الضــرر أو الأذى 
الخطيــر مــن قبيــل التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الخطيــرة؛

2( وقف تنفيذ جميع عمليات الطرد إلى سوريا؛
3(  ضمــان عــدم إجبــار  أي شــخص علــى العــودة مــن دون إجــراء عــادل وفعــال يضمــن ضمانــات مراعــاة الأصــول القانونية، 

 للقانــون الدولــي والمعاييــر الدولية؛
ً
وفقــا

4(  تشــمل الضمانــات المطلوبــة لطــرد أو ردّ غيــر المواطنيــن الحــق فــي الوصــول إلــى محــامٍ مســتقلّ ومختــص فــي جميــع مراحــل 
الطــرد؛

5(  الوصــول إلــى محــامٍ فــي حــالات الإعــادة الطوعيــة أمــر ضــروري لضمــان عــدم التأثيــر علــى إرادة الفــرد، وممارســة خياراتــه 
بشــكلٍ طوعــي؛

6(  يجــب إعــلام المهاجريــن واللاجئيــن وطالبــي اللجــوم ومحاميهــم بقــرار الســلطات بالطــرد وإجــراءات الطــرد نفســها؛ كمــا 
يجــب منحهــم الفرصــة لإعــداد الحجــج ضــدّ القــرار، بمــا أنــه مــن حقهــم القيــام بالأمــر إن رغبــوا؛

7(  يجب حظر عمليات الترحيل أو الطرد بإجراءات موجزة أو تعسفية أو جماعية في القانون اللبناني؛
8(  يجب أن ينظر القضاة في الظروف الفردية لكلّ شخص منوي ترحيله مع بذل العناية الواجبة، وبحسن نية، ويجب 
 بموجــب المعاييــر الدوليــة والقانــون 

ً
 هــذا الترحيــل ليــس محظــورا

ّ
الحــرص علــى أن تقــدّم تبريــرات ملائمــة للترحيــل، وأن

الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي للاجئيــن قبــل إصــدار الأمــر بالترحيــل أو التصديــق عليــه؛
 بالترحيل أو الطرد بحق الاستئناف؛

ً
9(  يجب أن يحظى الأفراد الذين يتلقون أمرا

10(  فــي حالــة اللاجئيــن الســوريين، يجــب أن يصــدر القضــاة إجــراءات الحمايــة المؤقتــة للحــؤول دون عمليــات الطــرد 
الجماعــي علــى الحــدود.



 غير معترف بهم وغير محميين  | 61

5 )6( الحق في الولوج إلى العدالة والانتصاف الفعال

5 )6( )1( القانون الدولي والمعايير الدولية
 

مــن حــق اللاجئيــن والمهاجريــن، كمــا ســواهم مــن الأشــخاص، فــي جميــع الأوقــات وفــي جميــع الظــروف، الوصــول إلــى ســبل 
انتصاف وتعويض فعالة عمّا يتعرّضون له من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان الخاصة بهم، ومن ضمنها الولوج إلى المحاكم 

والحصــول علــى المشــورة والتمثيــل القانونييــن.

 كان مرتكــب هــذه الجرائــم، بالولــوج المتكافــئ 
ً
كمــا يحــق للاجئيــن والمهاجريــن الذيــن يزعمــون أنهــم وقعــوا ضحايــا جرائــم، أيــا

إلــى العدالــة والمعاملــة المتســاوية فــي عمليــة التحقيــق وملاحقــة هــذه الجرائــم، وفــي أي إجــراءات تعويــض أو جبــر أخــرى.

 الحــق فــي الوصــول إلــى انتصــاف وجبــر فعاليــن عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن دون تمييــز حــق معتــرف بــه بموجــب 
ّ
إن

، يرجــى 
ً
اتفاقيــات معينــة، مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 2 )3(( وعلــى نحــوٍ أكثــر عمومــا

العــودة إلــى المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الحــق فــي الجبــر والانتصــاف لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة 
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني.

ــد هــذه المبــادئ علــى التــزام الــدول بتوفيــر ســبل انتصــاف ملائمــة، وفعالــة وســريعة لضحايــا انتهــاكات القانــون الدولــي 
ّ
تؤك

لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني.241

ي والسياسات والممارسات المتبعة
ّ
5 )6( )2( القانون المحل

يتطــرّق المشــرّع اللبنانــي إلــى إجــراء المطالبــة بالمســاعدة القانونيــة فــي الدعــاوى المدنيــة فــي لبنــان فــي المــواد 425-442 مــن قانــون 
 لهذه المواد، اذا كانت حالة فريق من المتداعين لا تمكنه من دفع نفقات الدعوى, فيمكنه أن 

ً
أصول المحاكمات المدنية. وفقا

يلتمــس المعونــة القضائيــة للتقــدّم بالدعــوى أو إعــداد الدفــاع أمــام محكمــة ابتدائيــة أو محكمــة اســتئناف. كذلــك الأمــر، تنــصّ 
المــادة 78 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، إذا تعــذر علــى المدعــى عليــه تكليــف محــام فيعيــن لــه قا�ضــي التحقيــق محاميــا 
أو يعهــد بتعيينــه الــى نقيــب المحاميــن. فــي الدعــاوى المدنيــة كمــا الجزائيــة، تنظــر المحكمــة المعنيــة وتوافــق علــى طلبــات المعونــة 

القضايــة ومــن ثــم يرســل الطلــب إلــى نقابــة المحاميــن.

مــا مــن نظــام ممــوّل مــن الدولــة للمعونــة القضائيــة فــي لبنــان. وبالتالــي، فــإنّ مســؤولية تقديــم المســاعدة المجانيــة للأشــخاص 
المعتقلين والمحتجزين الذين لا يستطيعون تكبّد تكاليف محامٍ تقع على عاتق نقابتي بيروت وطرابلس، اللتين تقومان بذلك 
 أنّ نقابتــي المحاميــن تفتقــدان المــوارد الكافيــة لتلبيــة 

ّ
علــى أســاس المصلحــة العامــة، فــي غيــاب تمويــل مخصّــص لذلــك.242 إلا

ــف عــادة المحامــون المتدرّجــون بهــذه القضايــا.243
ّ
الاحتياجــات كافــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يكل

وعلــى حــدّ مــا ذكــر أعــلاه، أبرمــت مذكــرة تفاهــم فــي العــام 2006 بيــن مديريــة الأمــن العــام ونقابــة المحاميــن فــي بيــروت مــن أجــل 
 أنّ الأجانــب المحتجزيــن والملاحقيــن بتهمــة 

ّ
ضمــان المســاعدة القانونيــة المجانيــة للأشــخاص المحتجزيــن لــدى الأمــن العــام. إلا

الدخــول إلــى البلــد والإقامــة فيــه بصــورة غيــر قانونيــة لا يمكنهــم الحصــول علــى هــذه الخدمــة بســهولة. فــي العــام 2012، أصــدر 
 يقيّــد مــن وصــول المحاميــن إلــى مركــز الاحتجــاز الرئي�ضــي.244

ً
الأمــن العــام توجيهــا

241- المادتان 2 و3 من المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الجبر والانتصاف.

242- المساعدة القانونية والولوج إلى العدالة في لبنان، معهد القانون والعدالة في المجتمعات العربية، أيار/ مايو 2018.

243- المرجع نفسه.

 ملف احتجاز المهاجرين في لبنان )تم تحديثه عام 2018(.
ً
244- راجع الرسالة رقم  . 27/أ ع/ص/ م ذ  الصادرة بتاريخ 2012/4/5. راجع أيضا
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يحظــى اللاجئــون بفرصــةٍ محــدودةٍ للحصــول علــى المســاعدة القانونيــة فــي الدعــاوى المدنيــة والجزائيــة مــن خــلال المنظمــات 
 أنّ أكثرية مبادرات المساعدة القانونية للمنظمات غير الحكومية مخصصة 

ّ
والجهات الفاعلة على المستوى الإنساني.245 إلا

ــق بالاســتدامة، والملاءمــة، وبناء القدرات، 
ّ
 علــى القلــق فيمــا يتعل

ً
 علــى أولويــات الجهــات المانحــة التــي بدورهــا تعــدّ باعثــة

ً
أو مبنيــة

مــن بيــن جملــة عوامــل أخــرى. كذلــك الأمــر، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة تقديــم التوعيــة القانونيــة والمشــورة القضائيــة، 
ــي التمثيــل القانونــي.246

ّ
ولكــن وحدهــم أعضــاء نقابــة المحاميــن يمكنهــم تول

وتبقــى قــدرة المهاجريــن واللاجئيــن وطالبــي اللجــوء للولــوج إلــى العدالــة والانتصــاف الفعــال عــن انتهــاكات حقوقهــم، كمــا ســبق 
 لعراقيــل كثيــرة بســبب مركــز الهجــرة والصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي محاولــة 

ً
وتمّــت مناقشــته فــي القســم 5 )3( )2(، عرضــة

تنظيــم أوضاعهــم. وكمــا جــاء فــي هــذا التقريــر، يجــد غيــر المواطنيــن الذيــن يعــدّ وضعهــم غيــر قانونــي فــي لبنــان أنفســهم فــي مواجهــة 
 مــا يتــردّد غيــر المواطنيــن 

ً
 مــن فضــح وضعهــم غيــر القانونــي غالبــا

ً
 لذلــك، وخوفــا

ً
خطــر الاعتقــال، والاحتجــاز، والترحيــل247. نتيجــة

في مقاربة السلطات والمؤسسات الرسمية في لبنان حتى وإن أصبحوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، ورغم واقع أنّ الحق 
فــي الوصــول إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة لا يتوقــف علــى وضــع الهجــرة بموجــب القانــون المحلــس. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ينظــر إلــى المؤسســات الرســمية اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك قطــاع العدالــة وغيرهــا علــى أنهــا عرضــة للتأثــر بالسياســة، والطائفيــة، 
والمحســوبيات والفســاد.248 ولعــلّ أحــد الأســباب التــي تحــول دون التمــاس المهاجريــن واللاجئيــن وطالبــي اللجــوء للعدالــة يــردّ فــي 

معظــم الأحيــان إلــى أنّ الانتهــاكات والتجــاوزات التــي يعانــون منهــا تنبــع مــن علاقاتهــم التعاقديــة غيــر الرســمية.

لكلّ الأسباب الواردة أعلاه، وبسبب العوائق المالية والإدارية، وقلة الوعي حيال قطاع العدالة، من الشائع أن يلجأ المهاجرون 
واللاجئــون وطالبــو اللجــوء إلــى قنــوات غيــر رســمية لالتمــاس العدالــة أو الســعي لتجنّــب الموضــوع برمّـــته.249 وقــد كشــفت إحــدى 
ــه مــن أصــل 807 دعــوى قانونيــة لمواطنيــن ســوريين فــي الفتــرة مــا بيــن 2012 و2015، لــم يــدّع أيّ مواطــن ســوري 

ّ
الدراســات أن

ضــدّ لبنانــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــط 4 بالمئــة مــن المشــاركين فــي اســتطلاع شــمل آراء اللاجئيــن الســوريين تقدمــوا بدعــاوى 
قضائيــة أثنــاء وجودهــم فــي لبنــان، وفقــط نصــف هــؤلاء كانــوا راضيــن حيــال النتيجــة.250

5)6( )3( التحليل والتقييم على ضوء المعايير الدولية 

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا لعــدم وجــود نظــام للمســاعدة القانونيــة ممــوّل مــن الدولــة، لمــا يتســبّب بــه ذلــك 
مــن حرمــان عــدد كبيــر مــن الأفــراد الذيــن تنتهــك حقوقهــم، ومــن ضمنهــم المهاجــرون، واللاجئــون، وطالبــو اللجــوء، مــن الولــوج 
إلــى العدالــة والحصــول علــى انتصــافٍ فعــال. فحمــل المســاعدة القانونيــة يقــع فقــط علــى نقابتــي المحاميــن فــي بيــروت وطرابلــس 
 من المسائل 

ً
 كبيرا

ً
اللتين تفتقران إلى الموارد المطلوبة وإلى القدرة على توفير الخدمات القانونية اللازمة، الأمر الذي يترك عددا

 ولا يمكــن البــتّ فيهــا، لا ســيما فــي أوســاط المهاجريــن، واللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء. 
ً
المتنــازل عليهــا والشــكاوى المشــروعة عالقــة

 علــى ذلــك، فــإنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن متخوّفــة مــن حرمــان المهاجريــن واللاجئيــن وطالبــي اللجــوء المحتجزيــن لــدى 
ً
عــلاوة

الأمــن العــام مــن التمثيــل القانونــي للطعــن فــي مشــروعية احتجازهــم وضمــان حقهــم فــي المحاكمــة العادلــة.

 عن قلقها حيال تجريم الدخول والإقامة بصورة غير قانونية، ومختلف العقبات 
ً
كما تعرب اللجنة الدولية للحقوقيين أيضا

المفروضــة علــى الحصــول علــى الإقامــة القانونيــة وتجديدهــا، لمــا لذلــك مــن تداعيــات أساســية تؤثــر علــى ولــوج اللاجئيــن وطالبــي 

245- مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، وكاريتاس وغيرها...

246- تقييم واسع لقطاعي الأمن والعدالة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان، آذار/ مارس 2016.

247- القسمان 5 )3( )2( و5 )4( )2(.

248- تقييم واسع لقطاعي الأمن والعدالة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان، آذار/ مارس 2016.

249- تعزيز الأمن المجتمعي والولوج إلى العدالة في المجتمعات المضيفة في لبنان، لمحة عامة عن المشروع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان.

250-  العدالــة مقابــل الاســتقرار، معالجــة آثــار التشــريد الجماعــي علــى نظــام العدالــة فــي لبنــان، موجــز سياســات، إنترناشــونال ألــرت، شــباط/ فبرايــر 
.2017
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اللجوء إلى العدالة عن طريق مؤسسات العدالة الرسمية، نتيجة الخوف من الاعتقال والترحيل، سيما وأنّ آليات العدالة 
 لا تســتطيع فــي الجوهــر توفيــر العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة فــي 

ً
غيــر الرســمية التــي يلجــأ إليهــا اللاجئــون وطالبــو اللجــوء عــادة

العديــد مــن الحــالات.

5 )6( )4( التوصيات

على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات اللبنانية لاتخاذ الخطوات التالية:

1(  ضمان ولوج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى العدالة وحصولهم على سبل الانتصاف الفعالة عمّا يتعرّضون 
له من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، من دون أيّ تمييز.

 
ّ
2(  ضمان حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في كلّ وقت، وبصرف النظر عن وضع الهجرة بموجب القانون، فإن
الحــق فــي الولــوج إلــى المحاكــم، والتقــدّم بالشــكاوى والحصــول علــى الانتصــاف والجبــر الفعاليــن عــن انتهــاكات الحقــوق 

المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة حــق معتــرف بــه فــي القانــون الدولــي.
3(  ضمان حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على مشورة قانونية جيّدة ومجانية وتمثيل قانوني لدى المطالبة 

بحقوقهم أو عند الدفاع عن أنفسهم ضدّ التهم المدنية أو الجنائية.
4(  ضمــان عــدم طــرد اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء والمهاجريــن مــن لبنــان بســبب التأكيــد علــى حقهــم فــي الولــوج إلــى العدالــة 

وســبل الانتصــاف الفعالــة.




